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افتتاحية العدد الأول 


بقلم المستشار الدكتور/ حمدى ياسين عكاشة 


نائب رئيس مجلس الدولة السابق 


تحترم ويتمتع بها كل البشر بحكم آدميتهم دون تمييز بين أحدهم والآخر بسبب الجنس أو الأصل أو اللون 
أو اللغة أو الفكر أو العقيدة وهذه الحقوق والحريات ليست ميزة أو منحة من أحد. لذلك أضفت الشرائع 
السماوية والوضعية كافة جملة من الحقوق الأساسية التي تحافظ على كرامة الفرد وإنسانيته وتمنع كل 
وسائل القهر والتعسف التي يتعرض لهاء باعتباره اللبنة الأساسية في بناء المجتمع السليم. 


ولقدتم صياغة هذه المبادئ والحفوق ضمن المواتيق والعهود الدولية ودساتير البلدان وتشريعاتها 
الوطنية؛» لكن ذلك التدوين والتنظيم لا يوفر الضمانات الجدية لصيانة كرامة الانسان وحرياته أمام سطوة 
وجبروت الدولة ونفوذ سلطاتها التشريعية والتنفيذية» الأمر الذي استلزم وجود حتمي لسلطة ثالثة تمارس 
الرقابة على السلطتين المذكورتين لتشكل حائط الصد والردع لأي مساس بالحقوق الدستورية والقانونية 
سرو الاس٧تۀت؛ک‏ ال لو CEEOL COE‏ ره 
الحقوق والحريات من تدخل السلطة التشريعية» بالرقابة القضائية على شبهة عدم الدستورية سواء كان 
الأمر بدفع من الخصوم أو بما تراه المحكمة من شبهة عدم الدستوريةء لتفصل المحكمة الدستورية 
العليا في مدى دستورية تلك التشريعات» وخاصة ما تعلق منها بحماية الحفوق والحريات. 


ولقد كان لمجلس الدولة المصري تاريخ مجيد في حماية الحقوق والحريات من تدخل السلطة التنفيذية 
بما تملكه من صلاحيات واسعة لتنظيم تلك الحقوق والحريات التي تتعرض لانتهاكات بما تصدره من 
تعليمات وأوامر وما تتخذه من إجراءات» مع ازدياد نشاط الإدارة نتيجة تدخل الدولة في ميادين كانت 
قاصرة على نشاط الأفرادء ولذلك بات مجلس الدولة المصري حارساً للحقوق والحريات العامة طيلة 
ما يزيد على واحد وسبعين عاماًء كما ظل مجلس الدولة في فرنسا وعلى مدى ما يقرب من قرنين 
من الزمان قاضى الحريات وحاميها. 

ومن الإنصاف أن نقرر أن مجلس الدولة عندنا ولد كبيراً» وأن محكمة القضاء الإداري» وهي المحكمة 
الأم في مجلس الدولةء قد أصدرت من الأحكام في السنوات الأولى من عمرها ما يعد مفخرة قضائية 
بكل المعايير» ولیس من المبالغة أن نقول إن مجلس الدولة عندنا سبق شقيقه الأكبر في بعض الأمور› 
ذلك أنه استشعر في حالات كثيرة أنه يقف وحده في الساحة حامياً حقوق الأفراد وحرياتهم من طغيان 
الإدارة وعسفهاء ذلك على حين أن مجلس الدولة الفرنسي كان يدرك أن الرأي العام والبرلمان يقفان معه 
وقبله دفاعاً عن الحقوق والحريات» ولعل هذا هو ما جعل المجلس عندنا أكثر استشعاراً لدوره» حتى 
قيل أن لمجلس الدولة شعب يحميه. 


ماكرون» بعد يوم واحد من تنصيبه رئيساً للجمهورية الفرنسيةء تعيين أول رئيس لوزراء فرنسا في ولايته 
في ٠١‏ مايو ٠۲۰1۷‏ القاضي/ إدوارد فيليب» الذي بدأ حياته المهنية في مجلس الدولة الفرنسي في عام 
٧۷ء‏ وهي الحكومة الأربعون للجمهورية الفرنسية الخامسة»ء بما كشف عن احترام السلطة التنفيذية 
لقدرات وتأهيل قضاة مجلس الدولة الفرنسي. 


انلك كنت معا بعد ککا مشو ارى افاي مان الا لضشريۍ نیک نما عسري مذافعا 
وحامياً وحارساً دوماً للحريات والحقوق» حين دعاني نخبة من شباب مجلس الدولة المصري الواعد. 
لتقديم هذ العمل د نه الذي سيفخر به جيل الشيوخ. وجيل هؤلاء الشباب» والأجيال القادمة» بعد أن 
انتقوا اثنا عشر حكماً من أحكام مجلس الدولة الفرنسي مدافعاً عن الحقوق والحريات. ERE‏ 
قانونية متنوعة؛ ليترجموا نصوصها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية» بجهد ما يقرب من اثنا عشر 
قاضياً بالمجلسء ليستفيد قضاة مجلس الدولة المصري من تلك الأحكام. 
وجاءت تلك الأحكام ومن تولى ترجمتها على النحو التالي: 
.١‏ الحريات العامة ارتداء ملابس تكشف عن المعتقد الديني ‏ بوركيني. 
(ترجمة الدكتور المستشار/ محمد محمود شوقي). 
٢‏ اتفاقيات دولية ‏ تنازل عن جزء من الإقليم. 
(ترجمة الدكتور المستشار/ سامي سراج الدين). 
٣۳‏ الأمر بالتفتيش ‏ حالة الطوارئ ‏ حريات عامة. 
(ترجمة المستشار/ محمود محمد قناوى). 
:. الخطأ الطبي ‏ تقدير وقوع الخطأ ‏ مسئولية المرفق الطبي. 
(ترجمة المستشار/ عبد الله يس تاج الدين) 
ه. الالتزام بإصدار الأحكام خلال مدة معقولة ‏ المدة المجحفة للتقاضي ‏ مسئولية الدولة. 
(ترجمة المستشار/ عبد المحسن أحمد شيحه). 
5 رعاية صحية ‏ مسئولية التأمين الصحي ‏ عدوى المستشفيات الذاتية. 
(ترجمة القاضي/ محمد رفاعي). 
۷ عفد إداري ‏ طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية. 
(ترجمة القاضي/ محمد صلاح) . 
۸. مواعيد الطعن - سقوط الحق في إقامة الدعوى. 
(ترجمة القاضي/ عمرو عبد الحليم). 
؟. رعاية طبية ‏ الحق في الحياة ‏ الموت الإكلينيكي ‏ تدابير. 
(ترجمة القاضي/ خالد دغيم). 
.٠‏ اتحادات رياضية ‏ قرار تأجيل مباريات. الرقابة القضائية . 
(ترجمة القاضي/ محمد منسي) . 
.١‏ تحكيم ‏ عقد إداري - نظام عام. 
(ترجمة القاضي/ كريم يحيي الصاوى) . 


من أن: (الحرية لا تعطى لكنها تؤخذ, فإذا كانت هذه الأمة جديرة بالحياة فإن أمامها متسعاً لأخذ 
حريتها من الغاصبين)» وتأكيده على أنه: (يجب أن تكون السلطة الشرعية هي السلطة الفعلية» لا أن 
تكون السلطة الفعلية هي السلطة الشرعية). 

تمنياتي لفريق العمل بدوام التوفيق» وأن يجزيهم عن قضاة مجلس الدولة الجزاء الذي وعد به الله 
العاملين عملا صالحاً بقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذَكَر أو نی وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنْحْييَنَهُ حَيَاةً طَيَْة* 
وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بأحْسّن ما كانوا يَعْمَلُونَ1. )٩۷(‏ (سورة النحل). 


نائب رئيس مجلس الدولة السابق 


اق ١‏ 
كلمة لجنة الإعداد والتنسيق 


إن الوشائج العميقة التي تربط بين القضاء الإدارى الفرنسي والمصرى قد لعبت دوراً عظيماً في استلهام 
وتأصيل الحلول القانونية في مسائل قانونية عدة» ساهمت في إرساء وتطوير نظريات فقهية في مجالات 
العقود الإدارية والوظيفة العامة والتراخيص الإدارية وغيرها. 

وإذا كان للقضاء الإدارى في فرنسا السبق في غرس البذور الأولى للعديد من تلك النظريات إلا أن 
القضاء الإدارى في مصر - رغم حداثة النشأة والمنشأة - لم يكتف بالنقل» وإنما طفق بدوره يبتدع 
الحلول في مسائل قانونية تعذر معها تطبيق النظريات الكلاسيكية. وهو ما يؤكد على ضرورة الإطلاع 
والمُقارنة بين المبادئ المستقر عليها هناك وما طرأ عليها من مُستحدثات » وبين المستقر عليه بالقضاء 
الإدارى المصرى. 


وايماناً بذلك» فقد تكونت مجموعة العمل التي قامت بإعداد وتقديم الأحكام الواردة بهذا العدد من اثنى 
عشر قاضياً بمجلس الدولة المصرىء حيث قاموا بجهد دؤوب وبهمة عالية بالنهوض بهذه الفكرة خلال 
بضعة أشهر من العمل » كان رائدهم فيها المُساهمة - ولو بالنذر اليسير - في نشر العلم وتمكين 
الاطلاع وتيسيره. 

باسم أعضاء فريق العمل وباسمناء نشكر المُستشار الجليل الدكتور/ حمدي ياسين عكاشة»ء نائب رئيس 
مجلس الدولة السايق» لتشريفة لناياعداد كلسة اعدد الأول» ونهدى هذا العمل الى فة مجلس الله 
الأجلاء. 


والله من وراء اأقصد 666 


كريم يحيي الصاوى عبد المحسن أحمد شيحه محمد أيمن منسى 


مندوب بمجلس الدولة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة مندوب بمجلس الدولة 


الموضوع 


)ا( اتفاقیات دولية 


(ك) تحكيم 


(ت)تراخيص 


(ت) تقاضى 


(ح) حريات عامة 


(خ) خبرة 


(ر) رياضة 


(ع) عقود عامة 


(م) مسئولية 


سؤال وجواب 


الفهرس 


عنوان الحكم 
الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية 
تعيين الحدود بين فرنسا وامارة أندورا 


الطعن على أحكام التحكيم الصادرة في شأن المُنازعات المُتصلة 
بالعقود العامة 


رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات القضائية 
لارتباطها بتنظيم ارهابي 


انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المُبرر في الفصل في 
الدعاوى القضائية 


القرارات الفردية التي لم تُعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة القانونية 
وانفتاح مواعيد الطعن عليها (المدة المعقولة للطعن) 


حكم الشق العاجل في إحدى الدعاوى الخاصة بارتداء ملابس 
البحر الاسلامية على شواطىء فرنسا (البوركينى) 


طلب استطلاع الرأى المُحال من محكمة Cergy-Pontoise‏ 
في شأن قضية إصدار أمر تفتيش في ظل قانون الطوارئ 


حُكم تمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من 
المريض المتوفى اكلينيكيا 


الرقابة على قرار الاتعاد الرياضي للعبة الرجبی الصادر يتعديل 
قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات 


المرفقى في المستشفيات العامة 
مسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي المستشفيات 


الذاتية 


اعداد 


المستشار الدکتور/ 
سامى سراج الدين 


القاضي/ 


كريم يحيي الصاوى 


امستشار الاکتون 


محمد محمود شوقى 


المستشار/ 


محمود محمد قناوى 


القاضي/ 
خالد دغيم 


القاضي/ 
محمد أيمن منسى 


القاضي/ 
محمد صلاح 


القاضي/ 


عبد الله بس تاج الدين 


القاضي/ 
محمد رفاعى 


: عة أت ب 
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حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بجلسة ۲/۷/۸ ٠ ٠‏ بشأن الطعن على قرار رئيس 
الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية تعيين الحدود بين فرنسا وامارة أندورا 0012 ملثل' 


Conseil d’Ëtat, 8 / 3 SSR, du 8 juillet 2002, commune de Porta, 239366, 
publié au recueil Lebon 


دكتور/ سامى سراج الدين 
مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة 


تعيين الحدود - اتفاقية الدولية - التصديق على الاتفاقية - اختصاص القضاء الإداري - الطعن بمخالفة 
الاتفاقية لإعلان حقوق الإنسان والمواطن أو لاتفاقية دولية أخرى - الطعن بعدم اختصاص السلطة 
الموقعة على الاتفاقية من جانب الطرف الأجنبي - الطعن على القرار الجمهوري بنشر الاتفاقية - 
موافقة أو تصديق مجلس الشعب على الاتفاقية 


ا للاطلاع على النسخة الرئيسية من الحكم اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETAT EXT 00000804265 7‏ 


فى 4# 


تقديم: 


يناقش هذا الحكم قضية تعيين الحدود بين دولتين» وسلطات القاضي الإداري إزاء الاتفاقيات الدولية التي 
تبرمها دولته لتعيين الحدود. حيث أن فرنسا قد وقعت اتفاقية لتعيين الحدود بينها وبين دولة أندوراء 
أدت إلى تبادل بين جزء من الإقليم الفرنسي وجزء من إقليم أندوراء ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدی 
إحدى الوحدات المحليةء فطعنت على القرار الجمهوري الصادر بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. 
وهي قضية تذكرنا بلا شك بقضية جزيرتي تيران وصنافير التي أثيرت أمام محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة ثم أمام المحكمة الإدارية العليا. لكن المحكمة في هذا الحكم قد نحت منحى مختلفاً تماماً 


ملخص الحكم: 

تتلخص وقائع القضية في أن فرنسا قد وقعت بتاريخ ٢١‏ سبتمبر ٠٠٠١‏ اتفاقية مع امارة أندوراء تنازلت 
بموجبها عن جزء من إقليمها إلى أندوراء كما تنازلت الأخيرة عن جزء من إقليمها إلى الأولى. وصدر 
قانون فى يوليو من عام ٠٠١١‏ بإجازة التصديق على هذه الاتفاقية؛ ثم صدر قرار رئيس الجمهورية 
بتاريخ ٨٢‏ أغسطس ٠٠١١‏ بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وقامت الوحدة المحلية ب ٥6۳٥8‏ بالطعن 
على هذا القرارء على سند من مخالفته لنصوص الدستور. وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه 
ينصب على مدى دستورية قانون يوليو ٠۲٠٠۰١‏ وأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة 
هذا النصء ولا في مدى اتفاق المعاهدة الدولية مع المعاهدات الدولية الأخرى التي أبرمتها فرنساء ولا 
أن يتعرض لمدى اختصاص السلطة التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الطرف الأجنبي بالنظر 
إلى دستور هذه الدولة أو قانونها الداخلية 


الحكم: 

مجلس الدولة (القسم القضائى) 

دعوى رقم ٣۳٢۳٢٢‏ 

حكم منشور في مجلد 650۸| ۳/۸ "5519 
الرئيس M. Labetoulle‏ 

٧۱. ۷٥٥/6٥٢ القاضي المقرر‎ 

مفوض الدولة 00117 N.‏ 

خلسة الأثنين ۸ يولير ٧٢٢‏ 


' مجلد 6000 اهو مجلد رسمي يصدر سنوياً عن دار النشر القانونية الشهيرة 1031607 عن طريق عقد امتياز مرفق عام» ويحتوي على أهم 
أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي صدرت في خلال العام. 





المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر ۲۰٠٢۷‏ (آ) اتفاقيات دولية 


الجمهورية الفرنسية 
بالنظر إلى الذجنوى'المقيدة يجدول الق القضاني بعجلس الدولة بتاريخ.8؟ أكتوير 1١١9ب‏ والثقامة من 
قبل الوحدة المحلية ب ”20/8 والتي طلبت فيها: 


.١‏ إلغاء القرار رقم ٠٠١١-751١‏ الصادر في ٨٢‏ أغسطس 3٠١١‏ بنشر الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية 
الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدین» والمبرمة بمدينة 6116 3-۷( Andorre-‏ 
يوم ١١‏ سبتمبر .۲٠٠٢‏ 

761-1 يورو) استناداً إلى المادة‎ 77١8676754( فرنك‎ ٠٠٥٥١١ بإلزام الدولة بأن تؤدي إليها مبلغ‎ ٢ 
من كود القضاء الإداري ؛‎ 


وبعد الإطلاع على باقي المستندات» 

بعد الإطلاع على دستور ٤‏ أكتوبر ١158‏ واعلان حقوق الانسان والمواطن والتي تحيل إليه ديباجته؛ 

وعلى القانون رقم ۲٠١٠-٠١۹١‏ الصادر في ١‏ يوليو 3٠٠١0١‏ بإجازة التصديق على الاتفاقية المبرمة بين 
الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين» والمبرمة بمدينة -700173-13,/ 
6 یوم ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۰. 

5-6 القرار الجمهوري رقم 1۹-0۲ الصادر في 108 مارس ١‏ تسان التصديق على الاتفاقيات 
وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي المقرر 7/3166 .۸1ء وكلمة مفوض الدولة 001115 N.‏ والمرافعات 
د لب2 

روحت ان المادة (؟ه) من الدستور تنص على أن: «معاهدات السلام» والاتفاقيات التجارية» والاتفاقيات 
المتعلقة بالتنظيم الدولي» وتلك التي تقيم التزامات على عاتق ميزانية الدولة» وتلك التي تغير النصوص 
ذات الطبيعة التشريعيةء وتلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية:؛ وتلك التي تنطوي على تنازل عن أو 
تبادل جزء من إقليم الدولة أو إضافة له لا يجوز التصديق عليها أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون. 
الإقليم صحيحاً دون موافقة السكان المعنيين» 

كما تنص المادة )٥٥(‏ من الدستور على أن:« المعاهدات والاتفافيات المبرمة بشکل صحيح» تتمتع بقوة 
تفوق القانون منذ تاريخ نشرهاء بشرط أن يتم تطبيق المعاهدة أو الاتفاقية من قبل الطرف الاخر.» 


"67 هي قرية تابعة لمحافظة 5-06713165 ١٣٣۵666‏ تقع على الحدود الجنوبية لفرنسا. 
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ومن حيث أنه اذا كان يستوجب على القاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة الدفع المقدم له من 
جراء مخالفة معاهدة دولية للمادة )٢٥(‏ من الدستورء وذلك للتأكد من أن المعاهدة محل التداعي قد تم 
التصديق أو الموافقة عليها بشكل سليم؛ إلا أن القاضي الإداري لا يملك - مادام قد تم التصديق على 
المعاهدة أو الموافقة عليها بموجب قانون - أن يفصل في مدى توافق هذا القانون مع الدستور من عدمه. 


ومن حيث إن المادة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل 
الحدود بين البلدين» والمبرمة بمدينة ©1(أ16/ط-13|-28500116 يوم ٢١‏ سبتمبر ٠٠٠٢‏ على أن تتنازل 
فرنسا لدولة أندورا عن جزء من إقليمها بمساحة ١5515‏ متر مربع من أجل إتاحة بناء مدخل لنفق 
مقام تحت جبل 7۷81/۴8 وأن دولة أندورا تتنازل لفرنسا عن جزء من إقليمها بمساحة ١5175‏ متر 
مربع؛ وأن المادة الثالشة من الاتفاقية تنص على أن :» تنقل حقوق الملكية أو أي حقوق عينية أخرى. 
على الأراضي المشار إليهاء بحيث يصبح الملاك الأندوريون الذين صارت أراضيهم تحت السيادة 
الفرنسية ملاكاً للأراضي الواقعة تحت السيادة الأندورية» ويصبح الملاك الفرنسيون للأراضي الواقعة 
تحت السيادة الأندورية ملاكاً للأراضي الواقعة تحت السيادة الفرنسية»؛ وأنه بموجب المادة الخامسة 
من الاتفاقية» يلتزم الأطراف بابرام اتفاق لتعيين الحدودء وأن قانون ۹ يوليو ٠٠١١‏ المشار إليه قد أجاز 
التصديق على الاتفاقية المنشورة بالقرار الجمهوري الصادر في ٨٢‏ أغسطس ١١٠5؛‏ 

ومن حيث أن الوحدة المحلية ب ٥6/٥8۹‏ تطلب الحكم بالغاء قرار ٨٢‏ أغسطس ,350٠١١‏ وذلك استناداً إلى 
أن القرار المطعون عليه قد خالف المواد )٢٣(‏ و(55) و(۷۲) من الدستورء إلا أن هذا الدفع يهدف في 
حقيقته إلى التعرض لمدى اتفاق قانون 5 يوليو ٠٠١١‏ مع أحكام الدستور؛ وهذا الدفع» من ثم لا يجوز 
تقديمه في منازعة قضائية أمام مجلس الدولة؛ 

ومن حيث أنه لا يجوز لمجلس الدولة أثناء النظر في منازعة قضائية؛ أن يفصل في مدى صحة بنود 
معاهدة دوليةء أو في صحتها بالنظر إلى معاهدات أخرى أبرمتها فرنسا أو لمخالفة المادة (۱۷) من 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن» كما لا يجوز له أن يفصل في دفع يستند إلى أن السلطة التي وقعت 
المعاهدة من الطرف الأجنبي لم تكن مخولة بذلك وفقاً لدستور هذه الدولة أو لقانونها الداخلي. 

ومن حيث أنه؛ بالإضافة إلى كل ما سبق» ليس هناك أي نص تشريعي أو لائحي يلزم باستشارة المجلس 
المحلي 01130 قبل إصدار القرار الجمهوري بنشر المعاهدة المبرمة بتاريخ ١١‏ سبتمبر .٠5٠٠١‏ 

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم» فإن طلب الوحدة المحلية ب ۳6۳18 بالغاء القرار المطعون عليه 
يكون غير قائم على سند صحيح؛ 


ومن حيث أنه عن طلب تطبيق المادة 761-1 من كود القضاء الاداري؛: 


دمسرك الخو 
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ومن حيث أن نص هذه المادة يحول دون إلزام الدولة - التي ليست الطرف الخاسر في الدعوى المائلة 
- بأن تؤدي إلى الوحدة المحلية ب 5013 المبلغ الذي تطلبه استناداً على المصروفات التي تحملتها 
والتي لم تغطيها مصاريف الدعوى؛ 


المادة الأولى: برفض الدعوى المقامة من الوحدة المحلية 


المادة الثانية: بإعلان هذا الحكم إلى الوحدة المحلية ب ٥6/٣8‏ ؛ إلى رئيس الوزراء» إلى وزير الداخلية 
والأمن الداخلي والحريات المحلية وإلى وزير الخارجية. 
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تكم مجلس الدولة الفرنسى فى شأن الطعن أحكام التحكيم الصادرة فى شأن المنازعات 
دسي في م غي 
المتصلة بالعقود العامة 


Conseil 0۴٣٨٣٤, Assemblée, 09/11/2016, 388806, Publié au recueil Lebon 


القاضي / كريم يحيي الصاوى 
مندوب بمجلس الدولة 


تحكيم دولي - عقود إدارية - النظام العام الإداري - دعوى البطلان - المرفق العام - رقابة القاضي 
الإداري على احكام التحكيم - آثار البطلان - التنفيذ على الحساب. 


° للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغ الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT1 000033364623‏ 


فى 4# 


تقديم: 

يأتي هذا الحكم في ضوء الاحكام التي صدرت تطبيقاً لحكم محكمة التنازع ۱۸551۸١‏ والذي قرر 
اختصاص القضاء الإداري بالحكم في بطلان احكام التحكيم الدولي الصادرة في فرنسا والمتعلقة بالعقود 
الإدارية» وذلك بالرغم من ان المادة ٠١١۹١‏ من قانون الإجراءات المدنية تقضي باختصاص القضاء 
العادي عامة ممثلاً في محاكم الاستئناف» بالنظر في بطلان احكام التحكيم. 


تتمثل أهمية الحكم محل الترجمة في انه يحدد نطاق رقابة القاضي الإداري على احكام التحكيم والأسباب 
ال تؤدي ا بطلانها وخاصة الأسباب المتعلقة بالقواعد الامرة للنظام العام الإداري.. 


الحكم: 

نشر في مجموعة لوبون 

الهيئة منعقدة 

السيد فرديريك ديوء القاضي المقرر 
السيد جيل بيليسية» مفوض الدولة 


SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE : SCP PIWN1ICA, السادة المحامون‎ 
MOLINIE 


مطالعة ۹ نوفمبر ٩٢٠٢‏ 


الجمهورية الفرنسية؛ 


يوليو و" أكتوبر ٢٠١١ء‏ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة؛ أقامت شركة»اجحم205 دعواها أمام 
مجلس الدولة و انتهت إلي الطلبات الاتية : 


.١‏ بطلان حكم التحكيم (/6010718466/1110/1/111©)»: الصادر في باریس بتاريخ ٣١‏ فبراير 
٥‏ من محكمة التحكيم المكونة تحت اشراف غرفة التجارة الدوليةء والذي قرر اولاً: إلزام 
مجموعة شركات 515 المكون من شركات (33810677 ۳۳٣, Tecnimont e‏ /ا0 [) بتسديد 
مبلغ 588٠657545‏ يوروءمنها مبلغ 487١77555‏ يورو مضافاً إليه الفوائد اعتباراً من ٨٢‏ فبراير 
۹ إلى شركة “20500 .» وثانياً: إلزام شركة “«ا0512] بتسديد مبلغ ١7١8١6707١‏ يورو 
مضافاً اليه الفوائد إلى مجموعة شركات 5715 » وثالثا :ألزمها بتحمل نصف مصروفات التحكيم: 
المقدرة بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠١‏ دولار. 

٢‏ إلزام شركات ]مونم أصطعع1 :ع "CM‏ و830677 بأن یودوا مبلغ ٠٠٠٠١‏ يورو بموجب 
المادة 761-1 | من قانون القضاء الإداري. 
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بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الأخرى. 
وبعد الاطلاع على: 


- اتفاقية اتفاقية نيويورك لسنة ١15/8‏ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبيةء بما في ذلك 
المادة الخامسة منها. 

- القانون المدني 

- قانون الطاقة 

- قانون الإجراءات المدنية 

- قانون رقم ۱۲۸۲- ٩۲‏ الصادر في ١١‏ ديسمبر ١197‏ 

- قانون رقم ٠٠١7-8‏ الصادر في ” يناير”١٠٠٠‏ 

- قانون رقم ۸۰۳- ”*١٠٠٠7الصادر‏ في ٩‏ أغسطس ٠٠١5‏ 

- مرسوم رقم ۲۰۱٢-٩٩٨٩‏ الصادر في ٣٢‏ يوليو ٥١٠٢‏ 

- الامر رقم ۹۳-۹۹۰ الصادر في ٣‏ أغسطس ١197”‏ 

- الامر رقم ۲۰۰٢-٥٢‏ الصادر في ۸ يناير ٠۰٠٢‏ 

- الامر رقم ۲١٠١-۲۳۳‏ الصادر في ۲۷ فبراير ٥١٠٢‏ 

- حكم محكمة التنازع رقم ٠٠٤١‏ الصادر في ١١‏ ابريل ٠7١١5‏ 

- قانون القضاء الإداري 

بعد الاستماع في جلسة علنية إلى: 


- تقرير السيد فريديريك ديوء القاضي المقرر 
- تقرير السيد جيل بيليسية» مفوض الدولة 


وبعد أن أعطيت الكلمة قبل وبعد المطالعة إلى الشركة المدنية المهنية,01م Matuchansky, ٥٥٣‏ 
6 عححامي شركة ×2ة" 205 والشركة المدنية المهنية ٧۱0117116‏ 10103//ا محامي الشركات 
TCM FR‘ 0۲٧٢‏ و ‘Salpem‏ 


.١‏ ومن حيث إنه بموجب إعلان نشر بتاريخ ۲۷ نوفمبر في ۲٠١١‏ في الجريدة الرسمية للاتحاد 
الأوروبي طرحت شركة ۹ 06 Gaz‏ » منشأة عامة ذات طابع صناعي وتجاري» دعوة 
لإبرام تعاقد يكون الهدف منه بناء محطة للغاز الطبيعي في شبه جزيرة /ا31/301) ٠٥٣5‏ وهي 
منشأة تحتوي عامة على مرافق لتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال» ومخازن ومحطات لإعادة 
الغاز إلى حالته؛ وبتاريخ ١7‏ مايو ٠٠١5‏ تم إرساء التعاقد على مجموعة شركات مؤقتة ذات 
مسئولية مشتركة تحت مسمى 515»: مكونة من شركات 501/6032 والتي أصبحت ۴۴۸ ۰1CM‏ 
1٥6۱03‏ و 53106٥‏ وبموجب تعديل في العقد بتاريخ ۱۷ يونيو ٥١٠٠٢‏ قامت 06 02327 
٥‏ التي أصبحت شركة مساهمة بالتنازل عن العقد بأثر رجعي إعتبارامن تاريخ التوقيع 
إلى شركتها الفرعية» شركة /031/301) .۳6 06 16۳٣۱8 méthanier‏ والتي بعد ذلك اخذت 
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م: 
مې 


٢ 


م: 
مې 


٤ 


اسم 8...۸...» وبموجب تعديل في العقد بتاريخ ٣٢‏ يناير ٠۲٠٠۸‏ تم نقل حقوق والتزامات شركة 
SN ۳7‏ إلى شركة ممعم531 كما انضمت شركة القانون الإيطالي 16001001 في 
مجموعة الشركات. وبتعديل جديد في العقد بتاريخ ١١‏ يوليو ٢٠١١ء‏ قام اطراف العقد بإدراج 
شرط تحكيم نص على ان جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها نهائياً 
وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية من خلال ثلاث محكمين يتم تعيينهم وفقاً 
للقواعد المذكورة. وقد نشأت منازعة بين الأطراف» وقامت شركة ٥05۲١8»‏ ببدء إجراءات 
التحكيم» تحت إشراف غرفة التجارة الدولية» للحصول على تعويض جابر للضرر الذي حدث لها 
نتيجة التأخير وعيوب الصناعة في تسليم محطة الغاز المسال» وقامت مجموعة شركات 5785 
من جانبها بالرد بمذكرات مقابلة تهدف إلى رد كامل التكاليف الإضافية التي تحملتها في تنفيد 
المحطةء بموجب حكم التحكيم الصادر في ١١‏ فبراير ,70١5‏ حكمت هيئة التحكيم المكونة تحت 
إشراف غرفة التجارة الدولية على مجموعة شركات 515 بتسديد مبلغ ٥ ٨٨٨٩٨٨٩٩٨‏ يورو إلى 
شركة ۸ »اج2050 والزمت الأخيرة بتسديد مبلغ ١178١5707١‏ إلى مجموعة الشركات. اقامت 
شركة “ج2051 دعوى امام مجلس الدولة تهدف الى بطلان حكم التحكيم» وبقرار مؤرخ في ١‏ 
ديسمبر ٥١٠٢‏ قام مجلس الدولة أثناء الفصل في النزاع باللجوء الى محكمة المنازعات للفصل 
في مسألة اختصاصه تطبيقاً لنص المادة ٥٣‏ من الامر الصادر في ۲۷ فبرايره١١7,‏ وبموجب 
حكم بتاريخ ١١‏ ابريل ٠۲۰١٠١‏ حكمت الأخيرة ان دعوى البطلان المقامة ضد حكم التحكيم ينعقد 
الاختصاص بنظرها الى القضاء الإداري. 





حيث إن شركة ۸ ٥057٣‏ تطلب اصلياً بطلان المادة الثانية من حكم التحكيم فيما تضمنته من 
الزامها بتسديد مبلغ. 87,957,575 يورو الى مجموعة شركات 515 تحت بند اختلال التوازن 
الاقتصادي للعقد. وبطلان المادة السادسة فيما تضمنته من رفض طلبها الذي يهدف الى إلزام 
مجموعة الشركات بتسديد مبلغ ۲٠,٠٠۹,۲۷۰۸‏ يورو تحت بند استرداد تمن الاعمال التي نفذت 
على حساب الأخيرة. كما تطلب شركة ۸ )۳05/8 احتياطياً. بطلان حكم التحكيم بالكامل؛ 
وتطلب في جميع الأحوال بإحالة الأطراف امام هيئة تحكيم جديدة؛ 


إنه عن الدفع بعدم القبول الشكلي: 


حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه» إن قيام شركة ۸ ٥65۳٧٣»‏ بتسديد المبالغ التي الزمت بها 
في حكم التحكيم لا يمكن تفسيره كإذعان إلى هذا الحكم» وبالتالي» الدفع بعدم قبول الدعوي نظرا 
لتسليم شركة ۸ »اج2050 لحكم التحكيم يغدو غير مقبول؛ 


إنه عن رقابة مجلس الدولة على احكام التحكيم الصادرة في مسائل التحكيم الدولي: 
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إخلال عقد ابرم بين شخص اعتباري من اشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من اشخاص 
قانون أجنبي» تم تنفيذه داخل الإقليم الفرنسي ولكنه ينطوي على مصالح التجارة الدوليةء ينعقد 
الاختصاص بنظرها - عندما يندرج العقد في النظام العام الإداري وتنطوي الدعوۍ بالتالي». على 
رقابة لامتثال حكم التحكيم وقواعد القانون العام الفرنسي الآمرة المتعلقة بالنظام العام او تلك 
المتعلقة بتنظيم المشتريات العامة - للقضاء الإداري. ويكون الحال كذلك بالنسبة لأحكام التحكيم 
التي تصدر استناداً إلى المادة ۹۰ من مرسوم ۲۳ يوليو ٠١١5‏ المتعلق بالمشتريات العامة للفصل 
في المنازعات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المشتركة والتي تنطوي على مصالح التجارة الدولية 
وحيث إن الإحالة الواردة بتلك المادة إلى الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن 
تفسيرها على انها تتضمن» استثناءً على القواعد التي تحكم التفرقة بين اختصاصات بين الأنظمة 
القضائية وذلك فيما يتعلق بالطعون المرفوعة ضد حكم تحكيم» حيث إنه داخل القضاء الاداري» 
فإن مجلس الدولة مختص بالطعن المرفوع ضد حكم التحكيم هذاء تطبيقاً للمادة 1321-2 من 
قانون القضاء الإداري؛ 

حيث إنه عندما يتم اللجوء إلى مجلس الدولة في طعن مماثلء فإنه يملك سلطة التأكد» من تلقاء 
نفسه» من مشروعية اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم او مشارطة؛ ولا يمكن الدفع امامه إلا 
بدفوع تنبني من ناحيةء على أن حكم التحكيم قد صدر في ظروف مخالفة للقانون» ومن ناحية 
أخرى اذا كان مخالفاً للنظام العام؛ حيث إنه عن صحة الإجراءات» فانه في غياب قواعد إجرائية 
مطبقة على إجراءات التحكيم يختص بنظرها القضاء الاداري» فإن حكم التحكيم لا يمكن اعتباره 
قد صدر في ظروف مخالفة للقانون إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت خطئاً انها مختصة او 
غير مختصة:؛ اوجاء تكوينها مخالفاً للقانون» وكذلك لمبادئ الاستقلال والحياديةء وإذا فصلت فيما 
يجاوز مهمتها الموكلة إليهاء وإذا خالفت مبدأ المواجهة في الإجراءات او إذا لم تسبب حكمها. 


وحيث إنه عن رقابة موضوع الحكم» فإن حكم التحكيم يكون مخالفاً للنظام العام إذا طبق عقداً كان 
محله مخالفاً للقانون او كان به عيب ذات جسامة خاصة متعلقاً بالظروف التي اتفق فيها الأطراف. 
وعندما يخالف القواعد التي لا يمكن للأشخاص العامة الخروج عليهاء والتي تشمل منع التصرف بطريق 
الهبات» التصرف في الدومين العام او التنازل عن الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص من 
خلال المصلحة العامة اثناء تنفيذ العقدء او عندما يخالف قواعد النظام العام لقانون الاتحاد الأوروبي؛ 


1 


حيث إنه بعد الانتهاء من هده الرقابة» فإن مجلس الدولة؛ اذا ما وجد عدم مشروعية اللجوء إلى 
التحكيم» ويشمل ذلك مخالفة مبدأ منع الأشخاص العامة من اللجوء إلى التحكيم الا في حالة ورود 
استثناء صريح في النصوص القانونية او في نصوص الاتفاقيات الدولية التي اندمجت في النظام 
القانوني الداخلي بشكل صحيح. فإنه يقضي سواء ببطلان حكم التحكيم ويقرر إحالة المنازعة إلى 
المحكمة الإدارية المختصة:؛ او يتصدى للمنازعة ويفصل هو في الطلبات التي قدمت امام هيئة 
التحكيم؛ وإذا ما تبين له ان المنازعة تقبل التحكيم» فإنه يملك رفض الطعن الموجه ضد حكم 
التحكيم او القضاء ببطلان هذا الحكم كلياً او جزئياًء ولا يملك بعد ذلك الفصل من تلقاء نفسه في 
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۷ 


موضوع هذه المنازعة إلا إذا نص شرط التحكيم على ذلك او إذا ما دعي من قبل الطرفين للقيام 
بذلك. وفي حالة غياب نص بهذا المعنى او غياب الاتفاق بين الأطراف على هذه المسألة» فأنه 
يتعين عليهم تحديد إذا ما كانوا يرغبون من جديد بعرض منازعتهم العقدية امام هيئة تحكيم. إلا 
إذا قرروا بالتضامن باللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة؛ 


اخيراًء حيث إنه لا يمكن السماح بالتنفيذ الجبري لحكم تحكيم إذا ما كان مخالفاً للنظام العام 
وبالتالي» فإنه يجب على القضاء الإداري ممارسة رقابة نظيرة لتلك المنوه عنها في النقطة 
الخامسة من الحكم عندما يتم اللجوء إليه في بطلب للإعتراف بحكم تحكيم صدر في منازعة 
نشأت عن تنفيذ عقد إداري بين شخص من اشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من اشخاص 
قانون أجنبي» وينطوي على مصالح للتجارة الدولية ويخضع للنظام العام الإداري» سواء صدر في 
قرفا او في الخارج؛ 


ومن حيث إنه عن حكم التحكيم موضوع النزاع: 


م: 
مي 


۸ 


إنه عن الدفوع الشكلية الخاصة بعدم صحة الإجراءات: 


اولآء حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه» فإن الحكم قد تفحص الدفوع التي ابدتها شركة ج٣۴05‏ 
8 امام هيئة التحكيم لكي يقرر الطبيعة الإدارية للعقد؛ وبالتالي فإن الدفع الخاص بغياب تسبيب 
حكم التحكيم يجب استبعاده؛ 

ثانيء حيث إنه فان تعديل العقد رقم 5 المبرم في ١١‏ يوليو ١١٠٢‏ والذي ادخل شرط التحكيم في 
العقد كان ينص في مادته الثانية « ان لغة التحكيم هي الفرنسية؛ ومكان التحكيم سيكون في باريس 
(فرنسا) والقانون الواجب التطبيق في الموضوع هو القانون الفرنسيء بما في ذلك نصوص 
القانون الإداري الفرنسي إذا وجدت»» ونصت المادة الرابعة منه على ان « الأطراف في حالة 
اختلاف على مسألة تطبيق القانون الاداري على العقد. وتم الاتفاق على ان اختيار اللجوء الى 
التحكيم لن يكون ذات تأثير على حل تلك المسألة وانه يتعين على هيئة التحكيم ان تقرر تطبيق 
او عدم تطبيق القانون الإداري على العقد وذلك وفقاً للمعايير المقررة في القانون واحكام المحاكم 
الفرنسية. يتعين على هيئة التحكيم تحديد ما إذا كان القانون الإداري واجب التطبيق بتطبيق تلك 
المعايير تطبيقاً ضيقاً....» ولما كانت هيئة التحكيم قد انتهت إلى ان العقد يجب ان يتم تكييفه « 
كعقد مقاولات خاص بموجب القانون الفرنسي واجب التطبيق» وحيث إن حكم محكمة المنازعات 
الصادر في ١١‏ ابريل ٠١١5‏ قد قضى بأن العقد محل النزاع عقد عام إلا ان هذه الجزئية لا 
يمكن اعتبارها كافية للقول بأن هيئة التحكيم لم تمتثل لمهمتها المحددة مسبقاً من قبل الأطراف؛ 


۳٣‏ يیيیورو عن اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الناتج عن وقوع عدة احداث بعد ابرام 
التعديل رقم ٥‏ بتاريخ ٤٢‏ يناير ۸٠٠؛‏ ولم تستند في طلبها فقط على ارتفاع حجم الاعمال بعد 
توقيع التعديلات وبالتالي ارتفاع الثمن» بل استندت ايضاً إلى تدخل شركةA‏ “051/021 في تنفيذ 
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العقد؛ و على عكس ما تم ادعاؤه» فإن حكم التحكيم» في مسألة التدخلات المتكررة من شركة 
20502 في تنفيذ العقد التي سببت اختلال اقتصادي له ممايستوجب معه إعادة النظر 5 
السعرء لم يستند في تقريره للتعويض على أساس قانوني لم يتم تداوله بين الأطراف؛ إن هيئة 
التحكيم لا يتعين عليها تلقي الملاحظات من الأطراف فيما استنتجته من عناصر الواقع والقانون 
والتي ناقشها الأطراف؛ وبالتالي» فإن الدفع الخاص بمخالفة مبدأ المواجهة يجب استبعاده» 


فيما يخص الدفوع المستندة إلى مخالفة قواعد النظام العام: 


.١‏ اولآًء حيث إنه يترتب على ما قيل في النقطة الخامسة (من الحكم) ان رقابة القاضي الإداري على 
حكم التحكيم يجب الا تنصب على تكييف المحكمين لاتفاق الأطراف» بل على الحل الذي اعطوه 
للمنازعة:؛ لا يمكن القضاء بالبطلان الا في حالة مخالفة هذا الحل لقاعدة من النظام العام؛ وإذا كان 
يترتب على الحكم الصادر من محكمة المنازعات الصادر في ١١‏ ابريل ٠١١5‏ اعتبار العقد محل 
النزاع عفد إداريء وإذاء بالتالي» أخطأ المحكمين» المنوط بهم تحديد القانون واجب التطبيق» في 
تطبيقهم للقانون الخاص على المنازعة»ء فإن مجلس الدولة لن يبسط رقابته على حكم التحكيم إلا 
في حالة ان يقود التكييف الخاطئ المحكمين إلى استبعاد او مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام 
واجبة التطبيق على العقود الإدارية. 

.٢‏ وثانياًء حيث إنه»ء ينتج عن القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية أن صاحب العمل والذي 
أخطر دون جدوى الطرف الاخر بتنفيذ الاعمال التي التزم بتحقيقها وفقاً لبنود التعاقدء يملك تنفيذ 
هذه الاعمال» على حساب الطرف الاخرء وذلك بواسطة شركة من الغير او بواسطته هو؛ إن 
التنفيذ على الحسابء المقرر للتغلب على تفصير ومخالفات او سوء نية الطرف الاخر عندما 
يعطل تنفيذ عقود الاشغال العامةء يمكن اللجوء إليه حتى في غياب أي بند ينص عليه صراحة 
في التعاقد» وذلك للمصلحة العامة التي تتصل بالانتهاء من المشروع(المرفق) العام؛ وتطبيق تلك 
الوسيلة القصرية» والتي تحمل طابع مؤقت» يمكن ان تنصب على جزء من الاعمال محل العقد 
والتي لاينتج عنها قطع العلاقة العقدية بين صاحب العمل والمتعاقد معهه» ولا يمكن اعتباره كفسخ 
مسبق للعقد من قبل صاحب العمل؛ والقاعدة التي تنص على إنه حتى في حالة صمت العقد. 
فإن صاحب العمل يمكنه دائماً تنفيذ الاشغال العامة محل التعاقد على تكاليف ومخاطر(حساب) 
الطرف المقابل تتسم بوصفها قاعدة من النظام العام؛ وبالتالي» لا يجوز للأشخاص العامة التنازل 
قانونياً عن تلك القاعدة؛ 

؟". حيث إن العقد محل النزاع في الدعوى المائثلة يتعلق بتنفيذ محطة غاز مسال لصالح شركة 62z‏ 
6 6 ولما كانت المحطة الجديدة تهدف إلى ضمان تزويد واستمرار توريد الغاز» وفقا 
لالتزامات الخدمة العامة الموكلة إلى شركة de France‏ Gaz؛‏ واخذأ في الاعتبار لطبيعة 
المشروع؛ الذي يتعلق بتنفيذ اشغال عامة» فان شركة ۸ ٤058۸‏ قد أسست ادعاءها بان هيئة 
التحكيم قد أخطأت في تقريرها الاكتفاء بنصوص البنود ٤,۲,۱‏ و ٠,٠,۳‏ من العقد محل النزاع 
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والتي تتعلق بالفسخ المسبق للعقد» وقررت بأن الشركة قد خالفت القانون لأنها لم تفسخ التعاقد 
قبل ان اتنفذ على الحساب» ورفضت الطلب الذي يهدف إلى إلزام مجموعة شركات 515 بتسديد 
كامل تكاليف الاعمال التي نفذتها الشركة بواسطة الغير على حساب تلك المجموعة؛ 


.٤‏ واخيراًء حيث إن حكم التحكيم قد وضع على عاتق شركة ٥05/3۸‏ مختلف التكاليف الإضافية 
التي سببها سلوك صاحب العمل في تنفيذه للعقده والتي قدرها بانها قد سببت اختلال اقتصادي 
للعقد؛ وإن كان قد تم الدفع بأن هيئة التحكيم» عندما قبلت اهم الطلبات المقابلة لمجموعة شركات 
5 بسبب حدوث اختلال اقتصادي لعقد التشييد والذي جعل السعر المتفق عليه في العقد باطلاء 
قد خالفت القواعد الآمرة في قانون المشتريات العامة والخاصة بالشروط اللازمة لتغيير السعر 
التعاقدي في المشروع العام» إن طرق تعويض المتعاقد معه في عقد مشتريات عام ابرم بسعر 
ثابت في حالة حدوث صعوبات في التنفيذ لا تتسم بذاتها بطابع قاعدة النظام العام؛ فإنها عندما 
وضعت التكاليف الإضافية الناتجة عن سلوك الشركة صاحبة العمل» والتي تسببت تدخلاتها في 
اعمال إضافية مهمة بالإضافة إلى توقف العمل لمدة ثلاث اشهر بسبب الغاء حكم المحكمة 
الإدارية في مارسيليا بتاريخ ۲٢‏ يونيو ٠٠١4‏ لأمر المحافظ الذي سمح باستغلال محطة الغاز 
المسال» فإن هيئة التحكيم لم تخالف قاعدة من قواعد النظام العام. 


5. حيث إنه ينتج عن كل ما سبقء إن شركة ۸ ٥05/8‏ قد أسست دفعها ببطلان حكم التحكيم 
المطعون ضده فيما تضمنه فقط من رفض طلبها الهادف إلى إلزام مجموعة شركات 515 
مبلغ ٠٠,٠۹,۷١۸‏ يورو كمقابل لثمن الاعمال التي نفذت على حساب تلك المجموعة؛ وبالنسبة 
لدفوعها الهادفة إلى بطلان حكم التحكيم فيما تضمنه من الزامها بتسديد مبلغ ۸۷,۹٤۷,٤٩٤٥‏ يورو 
كمقابل للاختلال الاقتصادي للعقد فأنه يتعين رفضها؛ وتملك شركة ۸ “اج2050» إذا اقتضى 
الامرء اللجوء من جديد إلى هيئة تحكيم» وذلك في حدود البطلان المقضي به في الحكم الماثلء 
إلا إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة بمنازعتهم العقدية؛ 


75. حيث إن نصوص المادة 761-1 | من قانون القضاء الإداري تقف حائلاً وإلزام شركة «اج05] 
۸ بتحمل مبلغ (المصروفات) حيث إنها ليست الطرف الخاسر في الدعوى الماثلة» في المقابل 
وبتطبيق ذات النصوصء فإنه على شركات 380677 61 "CM ۴R, Tecnimont‏ تسديد مبلغ 
٠‏ يورو لكل واحدة منهم إلى شركة ۸ 665۳8 وذلك مقابل المصروفات التي تحملتها 
الأخيرة والتي لا تشمل مصروفات رفع الدعوى. 

ولهذه الأسباب» قضت المحكمة؛ 

المادة :١‏ بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١١‏ فبراير ٥١٠٢‏ في باريس بين شركة 051721] 

۸ ومجموعة شركات 815 فيما تضمنه من رفض طلب شركة ۸ 2050 الهادف إلى إلزام 

مجموعة شركات 515 مبلغ ٠٠,۳١۹,۷٥۸‏ يورو كمقابل لتكاليف الاعمال التي نفذت على حساب تلك 

NN 
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المادة ۲: رفض باقي طلبات شركة ./«021و0] 


المادة ۳: إلزام شركات CM ۳٣‏ او 1901217011 و 53106٧‏ بتسديد مبلغ ٠٠٠١‏ يورو لكل واحدة 
منهم إلى شركة ۸ ٥05/٣‏ وفقاً للمادة 1761-1 من قانون القضاء الإداري. 

المادة 4 : رفض المذكرات المقدمة من شركات CM FR‏ او Tecnimont‏ و 5310617 تطبيقاً للمادة 
1 -761 | من قانون القضاء الإداري. 


المادة :٥‏ يتم إعلان الحكم الماثل إلى شركة ٢٥٤5٣0۸‏ وشركة CM-FR‏ 1[ » وشركة ‘Tecnimont‏ 
وشركة 5310677 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات 
القضائية لارتباطها بتنظيم ارهابي ' 


Conseil ,)غ8 :ل‎ 11 février 2015, N° 372501 


القاضي / محمد الحديدي 
مندوب بمجلس الدولة 


بث فضائى - ترخيص - سلطة تقديرية - نظام عام - تنظيم إرهابي - رقابة الأسباب - رقابة الملائمة 


' للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.‏ 
do?oldAction=rechJuriAdmin&id Texte=CETATEXTO000030223880&fastReqld=934148490&fastPos=23‏ 


تقديم : 

إن مجلس الدولة هو حصن الحقوق و الحريات و لئن كان ذلك الا أن حماية هذه الحقوق و الحريات 
تتطلب التوفيق بين اعتبارين: الأول هو مدى تمتع الجماهير بهذه الحقوق و الحريات فهل ممارستهما 
مُطلقة بلا أي أغلال تقيدهما أما الأمر الثاني فهو حماية النظام العام بعناصره الثلاثة «الأمن العام 
,الصحة العامة و السكينة العامة « و من هنا يتجلى دور قاضي المشروعية في التوفيق وتحقيق الملائمة. 
وعن حرية الرأي و التعبير و الاعلام» فإنها بلا شك من ركائز المجتمعات الديمقراطيةء حيث إن حرية 
التعبير معترف بها لا سيما في المادة ۱١‏ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و في المادتين ١5‏ و ٠٢‏ 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة .١157‏ إلا إنه لا ينبغي أن ُمارس تلك الحرية 
بلا ضوابط تحكمهاء فممارسة الأفراد لحرياتهم لا ينبغي أن تتعدى على النظام العام للمُجتمع بأسره. 
وهو الدور الذى تقوم به جهة الإدارة تحت رقابة القاضي الإدارى» من خلال منح التراخيص الإدارية 
التي تهذف في المقام الأول لتحقيق ذلك التوازن. 

وقد كان لمجلس الدولة في مصر سوابق عديدة في مسائل التراخيص الإدارية المتصلة بالبث الإذاعى 
والتلفزيونى» منحاً وسحباً وإلغاءً» بعدما أقامت في أحكامها ذلك التوازن بين حرية الإعلام وبين الحفاظ 
على النظام العام بعناصره فإذا ما أخلت القناة القضائية بالنظام العام أو بأمن وسلامة المجتمع» صار 
قرار جهة الإدارة برفض منح الترخيص أو بإلغائه موافقاً لصحيح حكم القانون» وهو ما يتوافق مع 
اتجاه مجلس الدولة الفرنسي في شأن الدعوى الماثلة؛» على النحو الذى سيكتشفه القارئ بنفسه بعد 
انتهانه من قراءة الحكم. 


أقامت مؤسة شبكة تلفزيون تامول هذه الدعوى طالبة الحكم بوقف تنفيذ و الغاء قرار المجلس الأعلى 
للصوتيات و المرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاقية تقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان شبكة تلفزيون 
تامول و الذي رفضه المجلس سالف الذكر لوجود خطورة على النظام العام في حال اذاعته حيث ان 
للمؤسسة علاقة وطيدة باحدى الحركات الارهابية الانقلابية تدعى حركة نمور التاميل السريلانكية .و 
قد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على وجود خطر جسيم على النظام العام في حالة بث 
البرنامج و ذلك وفقاً ما انتهى اليه المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات بما يتمتع به من سلطة تقديرية 
واسعة في هذا المجال . 


الحكم: 


بحصور. 
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و بحضور روسو و تابي المحاميان . 
جلسة الأربعاء ١١‏ فبراير ٥١٠٢‏ 
الجمهورية الفرنسية 

زولا التي يمثلها مديرها العام حيث طلبت فيها المؤسسة: 

أولاً: الغاء قرار المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاق تقديم خدمة 

تلفزيونية تحت عنوان «شبكة تلفزيون تامول» بسبب إساءة استعمال السلطة . 

ثانياً: إلزام المجلس الأعلى للصوت و الصورة في البت مجدداً في الطلب. 

لن إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره ۳٠٥٣‏ يورو وفقاً لنص المادة ٠-۷١١‏ من قانون القضاء الاداري. 

بعد الاطلاع على باقي الأوراق المودعة 

و بعد الاطلاع على القانون رقم ٥۸۷-۹‏ الصادر في ١‏ پوليو E‏ 

تم عقد جلسة عامة و علانية لسماع تقرير القاضي المُقرر ليلى درويشء و الرأي القانونى للسيد نيكول 

بولج مفوض الدولة. 

وبعد سماع أقوال والمذكرات اتي أودعها محامي «شبكة تلفزيون تامول» 

١‏ من حيث انه بالاطلاع على المستندات المقدمة من «شبكة تلفزيون تامول» تبين انها قد تقدمت 
للمجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بطلب لعقد اتفاق بمقتضاه يتم تقديم خدمة تلفزيونية تحت 
عنوان «شبكة تلفزيون تامول « اعمالاً لحكم المادة 33-1 من قانون حرية الاتصالات الصادر 
بتاريخ ۳٣‏ سبتمبر ۱۹۸١‏ و من حيث ان مؤسسة» شبكة تلفزيون تامول « قد أقامت دعواها طالبة 
إلغاء قرار المجلس الأعلى للصوت و الصورة الصادر في ٤٢‏ يوليو ٠١١7‏ و المّعلن في ١‏ يوليو 
متضمنا رفض اذاعة برنامج شبكة تلفزيون تامول مستنداً في ذلك الى أن البرنامج المشار اليه 
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السريلانكية المصنفة بانها حركة إرهابية. 

5. من حيث ان المادة رقم 33-1 من القانون الصادر في ۳۰ سبتمبر ۱۹۸١‏ تنص على ضرورة 
موافقة المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات على جميع خدمات التليفزيون التي سوف يتم اذاعتها 
عن طريق القمر الصناعي أو بالطرق السلكية و ذلك من خلال اتفاقيات ويملك المجلس سالف 
البيان سلطة رفض أي من هذه الاتفاقيات حماية للنظام العام كما نصت المادة الأولى من القانون 
ذاته على أنه في حالة الخطر أو الضرورة يتم الحد من حرية الاتصالات المرئية و السمعية 
> ويتعين على المجلس إذأء تحت رقابة قضاء تجاوز السلطة (الإلغاء) » الملائمة بين ممارسة 
سلطاته واحترام تلك الحرية. 

۳. من حيث انه أولاً: على عكس ما ابدته الشركةء فإنه يتضح من مطالعة مستندات الدعوى أن 
القرار المطعون عليه قد صدر بعد اجتماع لجنة مشكلة من ٩‏ أعضاء المجلس الأعلى للصوتيات 
والمرئيات» وبالتالي فإن الدفع بعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بمشاركة ٦‏ أعضاء 
وذلك وفقا لنص المادة رقم ٤‏ من القانون الصادر في ۳۰ سبتمبر ١15‏ لا يكون قد وافق الثابت 
من الأوراق. 

:. من حيث انه ثانياً : يتضح من المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات أن 
الخدمة التليفزيونية سالفة البيان و الذي تم رفض طلب ترخيصها تتماثل مع خدمة تلفزيونية اخرى 
> تم رفضها أيضا من قبل المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات و ذلك في ١٣‏ أغسطس ٠٠١5‏ 
و كان الرفض تأسيسا على الروابط القوية التي تجمع بينها وبين حركة نمور التاميل السريلانكية 
حيث تم حظر البث الخاص بها اعتبارا من عام ٠٠١7‏ و اتضحت ملامح هذا التماثل في أن 
الخدمتان تحملان نفس العنوان و نفس الشعار و يذيعان من ذات المقرء. وان الموظف الوحيد الذي 
يعمل لدی الشركة المدعية؛ كان يعمل سابقاً لدی هذه الخدمة. فإنها بتبريرها استخدام ذات الشعار 
ومايحمله من سمعة لدی العامة وكذلك المعلنین» وتأكيدها لعدم وجود اية روابط بينها وبين 
الشركات التي قامت بإنشاء وتمويل المحطة السابقة والتي تحمل ذات الاسمء فإن الشركة المدعية 
لم تقطع الشكوك حول الاستمرارية بين الخدمتين؛ 

5. من حيث انه تثالثاً: فإن المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات أخذ بعين الاعتبار تعليمات وزير 
الداخلية الذي أرسل بدوره خطاباً بتاريخ ٤٢‏ يوليو ٠١١7”‏ والمودع في حافظة المستندات ذكر فيه 
أن مؤسسة تامول مستمرة في اتصالها بالحركة الارهابية (نمور التاميل السريلانكية) وان لجنة 
تنسيق مجموعة تامول فرنسا تسعى منذ عام لاعادة افتتاح القناة السابقة تي تي ان؛ والتي مانت 
تلعب دور الظهير الإعلامي للمنظمة الارهابية سالفة البيان؛ 

5. من حيث ان محكمة استئناف باريس قد أصدرت حكماً بتاريخ ۲۲ فبراير ٠١١7‏ بحل مؤسسة 
تامول و أسست حكمها على مشاركة المؤسسة لمجموعة من المجرمين للقيام بعمل ارهابي و 
إذ قرر مجلس الاتحاد الأوروبي وضع منظمة نمور التاميل السريلانكية على قائمة المنظمات 
الارهابية في ۲۷ ديسمبر ٠٠١١‏ و ذلك اعمالاً للمادة ٢‏ فقرة ” من اللائحة رقم ۲۰۰٠/۲٢٢٢‏ 
الخاصة بالمجلس الخاصة بالإجراءات المشددة الخاصة ضد بعض الأشخاص في إطار محاربة 
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الإرهاب» وقد استندت الشركة المدعية إلى حكم محكمة الاتحاد الأوروبي في ١5‏ أكتوبر ٤١٠٢‏ 
والذي الغى الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي و خاصة اجراء وضع منظمة 
النمور الأحرار على قائمة المنظمات الإرهابيةء ويتضح من هذا الحكم أنه قد تأسس على «دوافع 
جوهرية متعلقة بالإجراءات» تمثلت في أن قرار وضع المنظمة على القوائم الارهابية قد صدر 
وفقاً لما ذكرته مقالات الصحف و ليس وققاً لقرارات الدول الأعضاء و ذكرت في ذلك أن 
:»القرار لم يستند الى أي دوافع موضوعية خاصة التصنيف و التوصيف القانونيين لفكرة المنظمة 
الارهابية الا أن هذا الحكم التي استندت عليه الشركة المدعية قد أوضح في فقرته ۲۲٠‏ أن تلك 
الالغاءات التي اقرها « لم تتطرق إلى دراسة موضوعية عما اذا كانت المدعية مجموعة إرهابية 
من عدمه وفقاً للموقف المشترك١31571/١١٠75»»‏ وابقى هذا الحكم على آثار اللائحة التنفيذية رقم 
٤‏ لمدة ثلاث شهور من تاريخ النطق بالحكم» وفي هذه الظروف فإن هذا الحكم لا 
يشوب بطبيعته قرار المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بالخطأ في التقديرء حيث إنه قد استند 
إلى ان بث خدمة تليفزيونية ذات صلة بالمجموعة محل النزاع قد يؤدي إلى خلق اضطرابات 
للنظام العام في فرنسا؛ 

. و من حيث انه بالبناء على ما تقدم فإن المجلس الأعلى للصوت و الصورة» في ظل ما توفر 
تحت يده من عناصر لم يخطئ في تقدير الوقائع. وقد أصدر قراره محمولاً على أسباب كافية . 
واستند إلى المخاطر التي قد تصيب النظام العام اذا ما تم اذاعة برنامج مؤسسة «شبكة تلفزيون 
تامول» كما أنه يحتوي على قدر من الجسامة الكافية التي تبرر رفض طلب الترخيص الخاصة 
بهذا البرنامج و بناءً على ذلك فان طلب مؤسسة تامول بالغاء قرار جهة الادارة متضمناً رفض 
اتفاقية بث و اذاعة البرنامج المشار اليه غير قائم على من سند من صحيح القانون بما يستوجب 
رفضه وإعمال حكم المادة رقم 761-1 من قانون القضاء الإداري. 


لهذه الأسباب» تقضي المحكمة” 
أولاً : برفض الطلب المقدم من مؤسسة تامول . 


٢کاکاکد‏ کل رس 55 لاو همر ملد لل کد لد لرل و بر ل1 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المُبرر في الفصل 
فى الدعاوى القضائية' 


يي 


Conseil 0۴۴٣٤, Assemblée, du 8 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre 
de la Justice c/ Magiera 239575, publié au recueil Lebon 


عدالة ناجزة - اطالة أمد - ضرر - تعويض - مسؤولية الدولة - أعمال قضائية - حقوق الانسان ‏ - 
مرفق القضاء 


" للإطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT 709‏ 


تتجلى أهمية هذا الحُكم المترجم عن مجلس الدولة الفرنسي في كونه باكورة الأحكام التي صدرت عنه 
في شأن التزام القضاء الإدارى بتحقيق العدالة الناجزة » والمُعاقبة - من ثمٌ - على طول مٌُدة الإجراءات 


والواقع أن مجلس الدولة الفرنسي لم يأخذ على عاتقه المُبادرة بالدفع في هذا الاتجاه القضائى الجديد 
نسبياً إلا بضغط من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طفقت تحكم على الجمهورية الفرنسية 
بدفع غرامات باهظة جراء عدم الالتزام بتحقيق العدالة الناجزة للمُتقاضين » وهو الالتزام - الذى كيفته 
المحكمة بكونه التزام بنتيجة ولیس بعناية” - الواجب مُراعاته وفقاً للمادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان والحُريات الأساسية لكفالة الحق في الدعوى المنصفة. 


وقد تلا الحُكم الماثل أحكام أخرى صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي في ذات الإتجاه » والتي ساعدت 
على تدعيم السوابق القضائية في هذا الشأن والتي يُمكن القول بكونها قد خلقت نظرية للمسؤولية 
القائمة على الخطأ في مِرفق القضاء تأخذ في الإعتبار بمعايير مُختلفة ومُتعددة للقول بكون الإجراءات 
القضائية قد تمت خلال مُدة معقولة أم لاأ > وهو ما يشهذ بتطوّر الفقه القضائى في هذا الصدد . 
والإبتعاد كثيراً عن نظرية عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية المعمول بها حتى الآن في الفقه 
القضائى المصرى. 


والجدير بالذكر أن تقدير معقولية المّدة التي تم إتخاذها إّان نظر الدعوى إنما يتم على هدى مجموعة 
من المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان › منها على سبيل المثال طبيعة الدعوى 
وموضوعها ومدى تعقيد المسائل القانونية المطروحة فيها وما إذا كان التأخر النسبي في الفصل فيها 
يترتب عليه زوال مصلحة المدعى وغيرها '' . 


EDH, 28 novembre 2000, Leclercq c/ France, n° 87 0‏ انام " 
* وفى أحد تلك الأحكام أدى توافر عُنصر الخطأ بإستطالة أمد التقاضى لأكثر من ۱۸ عاماً أمام محكمة أول درجة إلى التقرير بانعقاد مسؤولية 
الدولة عن دفع التعویض؛ وخاصة بعدما قام رئيس المحكمة بحجز الدعوى للحُكم عام ١۱۹۹ء‏ ولم يصدره إلا بعد مرور ثمان سنوات » أي في 
غضون عام ٤٠٠٠؛‏ وقد قامت لجنة تفتيش القضاء الإدارى بمُطالبة رئيس المحكمة لاحقاً بتحمّل جزء من التعويض نظراً لوجود خطأ شخصي 

في جانبه بعدم البت في الدعوى بعدما جرى حجزها للخكم. 
L.GARRIDO, «La responsabilisation des acteurs du 00665 3010115112111 : remêède aux 061315 excessifs de‏ 
jugement ou avatar ? », Droit Administratif - Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, 7 5, Mai 2011, 6‏ 
P.6. Laffaire Sarl Potchou.‏ ,9 

'' للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اضغط هنا: 

-Abdelmohssen SHEHA, Le 06131 raisonnable de jugement : une part 150155061361» de la justice, Mémoire لال‎ 
Master 2 dispensé conjointement par Ecole Nationale :ل‎ Administration (ENA) et I'Université de Strasbourg, 
Juillet 2014. 
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والإشارة متعينة في النهاية إلى أن مجلس الدولة في القضاء الإدارى الفرنسي لا يعد مسمي للقضاء 
الإدارى بصورة كامة كما هو الحال في مصر - وإنما هو قمة هرم القضاء الإدارى » إذ تجوز مقابلته 
I CT‏ در يق O‏ 2 دن ها ن0 
اللجوء ومحاكم المُحاسبات التي تعد جزءاً من القضاء الإدارى الفرنسي. 


أقام ۴٠۲١٠١‏ .1 دعوى أمام المحكمة الإدارية بباريس للمُطالبة بمنحه تعويضاً عن البطء في السير 
في دعواه التي سبق وأن أقامها أمام إحدى محاكم القضاء الإدارى الفرنسي» فقضت المحكمة الإدارية 
برفض الدعوۍ فقام المدعى بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس» والتي قضت 
بإلغاء حُكم محكمة أول درجة وفى الموضوع بمنحه تعويضاً جابراً للأضرار التي قدرت المحكمة 
لحوقها بالمدعى» فقام وزير العدل بالطعن على ذلك الحُكم أمام المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة 
في القضاء الإدارى الفرنسي). 

وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على أن العدالة الناجزة هي أحد الحقوق المكفولة 
للمتقاضين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان» ويتعين - من ثم - على المحاكم كافة مُراعاة 
ذلك» والحرص على عدم إطالة أمد الأنزعة دون داع؛ وأنه حال وقوع ذلك» فيكون هناك خطأ قد تحقّق 
في مرفق العدالة» ويكون تعويض المُتضرر عن استطالة مُدة التقاضى واجبا. 


الحكم: 
مط الذولة: 
القسم القضائى 


الجلسة المنعقدة برئاسة السيد 1/31 de Saint‏ )061101 » وعضوية السيدة 1/13161]65 القاضي 
المقرر و السيد Lamy‏ مفوض الدولة 4 وذلك لنظر الدعوى رقم/رهة .١١ ٧٥‏ 


جلسة ۲۰۰٠/٠/۲۸‏ 
الجمهورية الفرنسية 


بعد الإطلاع على صحيفة الطعن المودعة بتاريخ ۲۰۰۱/۱۰/۳۱ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس 
الدولة والمُقامة من وزير العدلء والتي طلب فيها الحُكم (أولاً: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة 
الإدارية الإستئنافية بباريس الصادر بجلسة ۲۰۰۱/۷/٠٢‏ بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية 
بباريس بجلسة ».١119/5/75‏ وبإلزام الدولة بأداء تعويض يُقدّر بثلاثين ألف فرنك فرنسى إلى السيد 
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× )۱ لتعويضه عن الأضرار التي حاقت به جراء المّدة المُجحفة التي استغرقتها دعوى سبق أن 
أقامها الأخير وانتهت بصدور حُكم قضائى ¢ وبمبلغ عشرة آلاف فرنك فرنسي وفقاً لأحكام المادة ل 
761-1 من قانون العدالة الإدارية؛ وثانياً: برفض الدعوى المُقامة من السيد × ٥1/6‏ التي سبق وأن 
أقامها أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس.)؛ 


بعد الإظلاع على أوراق الدعوئ؛ 
وعلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحُريات الأساسية؛ 
رط قاتون القضناء الادارس» 


وبعد الإستماع في جلسة علنية إلى السيدة ٧/6195‏ ۷ القاضي المُقرر » وإلى الرأي القانوني للسيد 
٧‏ مفوض الحكومة؛ 

ومن حيث ان المحكمة الإدارية الإستئنافية كانت قد قضت بالزام الدولة بأداء تعويض قدرته بثلاثين 
ألف فرنك فرنسى إلى السيد × 16/76 لتعويضه عن الأضرار المُختلفة التي حاقت به جراء طول 
مُدة إجراءات التقاضى و المُدة المُجحفة التي صدر خلالها الحُكم القضائى الذى صدر فى الدعوى التي 
سبق وأن أقامها ضد الدولة وشركة 1770100516 ا ها » والتي قفضى فيها بإلزام الأخيرين بدفع تعويض 


مې 


يُقدر بسبعة وثمانين ألف ومائتين وأربعة وستين فرنك فرنسى إلى الأول. 

ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب؛ ومن حيث إن الحكم 
المطعون عليه قد أوضح بجلاء الأسس التي أقامت عليها المحكمة قضائها باعتبار المُدة التي تمت 
خلالها الإجراءات القضائية مجحفة. وألزمت في عجزه الدولة بتعويض المدعى عن الأضرار الى 
غير سند؛ 

ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون؛ ومن حيث إنه عن الدفع المبدى 
بعدم إنعقاد مسؤولية الدولة؛ 

ومن حيث إن وزير العدل كان قد دفع بأن المحكمة كانت قد خالفت القانون إذ قضت بانعقاد مسؤولية 
الدولة بصورة اوتوماتيكية بمجرد صدور الحكم القضائى بعد مدة طويلة»ء وكذلك بمخالفتها القانون وسوء 
تأويل عناصر الدعوى فيما يتعلق بالأسس التي استندت اليها للقضاء بأن مُدة الإجراءات القضائية كانت 
طويلة بصورة غير معقولة ؛ 

ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
قد نصت على أن «لگل شخص الحق في دعوى مُنصفة» وأن تسمع دعواه بصورة علنية وخلال مُدة 
معقولة .. «. كما نصت المادة ١١‏ من ذات الإتفاقية على أن «لكُل شخص إنتهكت إحدى الحريات أو 
الحقوق المكفولة له بموجب هذه الإتفاقية الحق في إقامة دعوى فاعلة أمام إحدى المحاكم الوطنية» ولو 
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كان الإنتهاك قد حصل من أشخاص أثناء مُمارستهم لوظائفهم الرسمية.» ؛ 


ومن حيث إن البيّن من تلك الأحكام القانونية - ومن القواعد العامة التي تحگم سير العمل بالقضاء 
الإدارى - أن لكل مُتقاض الحق في أن يتم الفصل في دعواه خلال مُدة معقولة. ومن حيث إن صدور 
الحكم خلال مدة تتجاوز يلك المدة المعقولة » وان کان لا يؤثِر على صلاحية الحكم الصادرء إلا إنه 
لا يځل بحق المتقاضين في مقاضاة الدولة لإلزامها بإحترام تلك المدة» وبالمطالبة بالتعويض الجابر 
للأضرار التي حاقت بهم نتيجة سوء الأداء بمرفق العدالة ؛ 

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس إذ قضت بإنعقاد مسؤولية الدولة نتيجة طول المدة 


التي استغرقتها إجراءات التقاضى في الدعوى التي سبق وأن أقامها السيد × ١16/٣٣‏ فإنها تكون قد 
طبّقت أحكام القانون الآنف بيانه تطبيقاً صحيحاً ؛ 


ومن حيث إن تقدير معقولية المّدة التي استغرقتها إجراءات الدعوى القضائية يتعين أن تتم بصورة شاملة 
- آخذة في الإعتبار ما إذا کان هناك طعن قد أقيم على الحُكم الصادر من محكمة أول درجة أم لا - 
وبصورة عملية - بالنظر إلى درجة تعقيد الدعوى» والظروف التي سارت في خضمها الإجراءات» ولا 
سيما تانع طرفي الدصورى لدعواهم ومياارتهم بتقديم التستتداك:والتذكراك طله مده التي استغر فما 
تلك الإجراءات - وبالنظر إلى الظروف الخاصة بالدعوى وطبيعتها وما إذا كانت تستدعى البت فيها 
بصورة مستعجلة ؛ 


ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس قد أفصحت - في سبيل التدليل على إجحاف المّدة 
التي استغرقتها دعوى السيد × -٢ ٥٣٥6‏ بأن الفصل في الدعوى التي كانت مُقامة أمام المحكمة 
الإدارية بفيرساي ۱۳۱٥0۱13 301712715113111 de ۷٠٥٩58۱65‏ کان قد استغرق سبع سنوات وستة 
أشهر . رغم عدم إثارتها لأية مُشكلة قانونية خاصة » ومن ثم فقد طبّقت الأحكام القانونية الآنف بيانها 
تطبيقاً سليماً على الواقعات» الأمر الذى يضحى معه دفع وزير العدل المُبدی في هذا الصدد جديراً 
بالإلتفات عنه ؛ 


ومن حيث إنه عن الدفع المُبدی بانتفاء الضرر الواقع على المطعون ضده نتيجة التأخر في الفصل في 
دعواه »> حيث دفع وزير العدل بأنه لا يجوز للمحكمة أن تكتف بالقول بوجود «قلق وإضطراب لدی 
المُدعى» للقضاء بتوافر شروط استحقاق التعويض » وإنما كان يتعين عليها أن تبحث ما اذا كان هناك 
ضرر قد حاق بالمطعون ضده » وذلك في ضوء طبيعة الدعوى ومحلهاء فضلاً عن المآل الذى آلت 
اليه وفقاً للُكم الصادر بالفصل فيها ؛ 


ومن حيث إن دعوى التعويض التي كان قد أقامها المدعى - في شأن دعواه السابقة التى لم يتم الفصل 
فيها خلال مُدة معقولة - يتعين أن تشتمل عناصرها المتعين جبرها على كافة الأضرار المادية والأدبية 
المُباشرة والمُحققة التي حاقت به - والتي لا يُعد جابراً لها صدور الحُكم في صالحه في الدعوى التي 
تأخر الفصل فيها - والتي قد يتمثلُ الضرر فيها في فوات الفرصة أو الكسبء أو بالإعتراف له بحقه 
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بعد مُضى مُدة طويلة. كما تشتمل عناصر التعويض على الإضطرابات التي أحدثتها طول المّدة التي 
تمت في ظلها إجراءات الدعوى» متى كان لتِلك الإضطرابات صدى في الواقع» وزادت عن حد القلق 
الطبيعى المتولد عن ولوج سبيل التقاضى » وذلك بالنظر إلى الظروف الشخصية لذى الشأن؛ 

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس كانت قد استظهرت - بما لها من سُلطة تقديرية - أن 
السبد Pierre X‏ كان قد أصابه أضرار نتيجة القلق والاضطرابات جراء طول مدة التقاضى» وقدرّت 
من نَم التعويض الجابر للك الأضرار بمبلغ ثلاثين ألف فرنك فرنسى. ومن ثم فقد التزمت صحيح 
القانون» ولم تقع فى ثمة خطأ في تطبيقه؛ 

وبالبناء على ما سبق بيانه» ومن حيث إن الطعن الماثل المُقام من وزير العدل قد افتقد لسند قانونى 
ليم وا 1 < بالا : 

أولاً: برفض الطعن المُقام من وزير العدل. 


ثانياً: يُخطر وزير العدل والمطعون ضده السيد × ٥۱6/6‏ بالحُكم الماثل. 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن القرارات الفردية التي لم تعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة 
القانونية» وانفتاح مواعيد الطعن عليها (المُدة المعقولة للطعن) ١‏ 
juillet 2016, N° 13‏ 3 ,)83 :ل Conseil‏ 


القاضي/ عمرو عبد الحليم 
مندوب بمجلس الدولة 


ميعاد طعن - قرارات فردية - الإخطار بصدور القرار - انفتاح مواعيد الطعن - العلم اليقينى - 
استقرار الأوضاع القانونية 


'' للإطلاع على النسخة الرئيسية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEX1 000032892416‏ 


أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر بتاريخ ۲۰۱٠/۷/۱۳‏ في الدعوي المرفوعة من عميد 
شرطة سابق ضد جهة الإدارة و ذلك من أجل زيادة معاشه الا ان ما استندت عليه جهة الإدارة في 
دفاعها - وهو جوهر هذه القضية - ان الطاعن قد تخطي المدة المشار اليها في قانون القضاء الاداري 
الفرنسي و هي مدة الشهرين لإقامة دعواه» لذلك تكون الدعوي غير مقبولة شكلا. وفي هذا الصدد 
ارسي مجلس الدولة الفرنسي قاعدة جديدة كما سيتبين من الآتى بيانه. 

وفقا لما جاء في قانون المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية الإستئنافية و لائحته التنفيذية» فإنه يجب 
التنويه في الإخطار أو الإعلان بالقرار الإداري الي بعض من الشروط الهامة و التي من دونها يصير 
هذا الإخطار او الاعلان باطلاء و من ضمن هذه الشروط : تحديد المواعيد التي يجوز فيها الطعن علي 
القرار » والمحكمة المختصة بالنظر في الطعن » ومدي وجوب التظلم من عدمه من القرار الإداري قبل 
رفع الدعوي. 


و في هذا الشأن قضي مجلس الدولة الفرنسي بأن مخالفة أي من هذه الشروط المشار اليها اعلاه ينتج 
عنه بطلان الإخطار وبالتالي لن يطبق علي المدعي شرط التفيد بمواعيد الطعن علي القرار» وبمعني 
اخر انه بمخالفة شروط الاخطار تكون الجهة الإدارية قد خالفت القانون ولا يمكن في هذه الحالة إلزام 
المدعي بمواعيد رفع الدعوي المقررة بذات القانون. 


إلا أنه لا يجوز ايضا ان يتخطي المدعي المدة المعقولة في رفع دعواه لما في ذلك من خطورة وهي 
الإخلال بالأوضاع القانونية الثابتة وبحسن سير العدالة. ويكون للقاضي الإداري السلطة في تقدير المدة 
المعقولة لرفع الدعوي. ففي هذه الدعوي» عاد مجلس الدولة الفرنسي وخالف اتجاهه القضائى السابقء 
وأرسى ميدأ جديداً في شان تقد الدعاوی التي تُرقع طعناً على القرارات الفردية بالميعاد الذى حدده 
بمتن الحكم» حتى ولو شابه مُخالفة قانونية وفقاً لقانون تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين. 


ويُلاحظ على ذلك الحكم أنه لم يضع معايير واضحة للقول بتقيّد الطعن على القرارات المُخالفة للقانون 
- في شرط الشكل منها - بالمُدة التي ذكرها الحُكم» وفضّل بدلا عن ذلك أن يُخضع تقدير تلك المُدة 
لما عبّر عنه بأنه «المُدة المعقولة»» وهو ما قد يودى بالاستقرار القانوني» ويُسببُ اخلالاً بقواعد 
الإنصاف والعدالة بين المُتقاضين» إذ يضحى المعيار في هذا الشأن معياراً شخصياًء ولیس موضوعياً 
. ونعتقد بأن قضاء مجلس الدولة المصرى بتقييده الطعن على القرارات الفردية غير المُعلنة بمواعيد 
التقادم الطويل يكون قد وضع معياراً أكثر وضوحاً عن قرينه الفرنسي؛ إذ ربط بين الميعاد العام لسقوط 
الحقوق الوارد بالقانون المدنی» وإقامة ذوى الشأن لدعواهم طعناً على قرارات غير مُعلنة قانوناً» ولم 
شت می بي علما قا 
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الحكم: 
منشور فى مجلة لوبون 


جلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۱٠/۷/۱۳‏ 


الجمهورية الفرنسية 
بإسم الشعب الفرنسي 
الوقائع / الاجراءات 
اقام السيد أ....ب دعواه الماثلة امام المحكمة الإدارية لمدينة 16 | بغية الحكم له بإلغاء القرار الإداري 


الصادر مين و ير الاقتضياة والمالى تربع 1553171774 خاص منح لع معان الا عد حيث أن 
هذا القرار الطعين لم يضع في الاعتبار العلاوة الممنوحة في حالة وجود أطفال» والمقررة وفقا لأحكام 
المادة ١١‏ من قانون المعاشات المدنية والعسكرية وكذلك بالزامه باعادة دفع معاش التقاعد المستحق 
للمدعي» علي ان يكون مشتملاً على العلاوة المذكورة سلفاً. وقد قررت المحكمة الإدارية بمدينة 116 | 
او له إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة LIlle؛‏ 

اکا لک في موضوع هوی الاو ارا الإذاري السار مين وزيز شر اتسد ال سى 
لل ٢‏ بر ولل شد لد طل ف على مسي يفت اول لغ 


وذلك في موعد اقصاه شهرين اعتباراً من تاريخ إخطار حكم مجلس الدولة للمدعي عليه»ء و بإعادة 
تقييم المعاش بأثر رجعي اعتباراً من »30١٠١/١/١‏ وبسداد الفوائد المستحقة بالمعدل القانونى اعتباراً من 


٠ 89‏ على أن تضم الفوائد إلى أصل الحق المُطالب به في السنوات اللاحقة؛ 
ثالتثا: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره ١٠٠١‏ يورو بموجب المادة 761-1 من قانون القضاء الإداري. 
وبعد الاطلاع على قانون المعاشات المدنية و العسكرية» وعلى قانون القضاء الإداري؛ 

و بعد الإستماع في الجلسة العلنية إلى : 

تقرير القاضي المقرر؛ 

والرأى القانونى لمفوض الدولة؛ 

و بعد سماع دفوع محامي المدعي؛ 


.١‏ ومن حيث إن نص المادة ٠١5‏ من اللائحة التنفيدية من قانون المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية 
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الاستئنافية - السارية وقت صدور القرار الإداري المطعون ضده أمام محكمة أول درجة - تنص 
على أنه «لا يجوز الاحتجاج بمواعيد او طرق الطعن علي القرار الإداري إلا إذا تم تحديدهم في 
ورقة الاعلان بالقرار.» و مفاد ما تقدم» أنه يجب أن يتضمن هذا الإخطار البيانات التي تفيد 
مدي وجوب التظلم الإداري من القرار من عدمه وبيان السلطة المختصة بنظر التظلم» ويجب 
لحب ا د لگ نت" د کال لصر عا ادم اسا ماګ 
الإدارية او من اختصاص محاكم أخرى متخصصة. 

؟. و لماكان الثابت من الاوراق المقدمة امام محكمة اول درجة أن المدعي كان يعمل في وظيفة عميد 
شرطة سابقء و قد تسلم في ۱۹۹١/۹/۲١‏ الإخطار المتعلق بالقرار الإداري بتقدير مبلغ المعاش 
بتاريخ .١111/5/75‏ ووفقاً لمحضر تسليم شهادة المعاش وما تبيّن من الاطلاع على الإخطار 
انه قد تضمن المواعيد التي يجوز فيها للمدعي الطعن علي القرار دون ادني إشارة الي المحكمة 
المختصة بالنظر في هذا الطعن. وإذ ذهبت المحكمة الإدارية لمدينة 16 | إلى رفض طلب المدعي 
بإلغاء قرار جهة الإدارة» استناداً الي ان إخطار الجهة الإدارية بقرارها الي المدعي جاء متفقاً مع 
القانون» فإنها تكون قد التفتت عن الثابت بالأوراق» وأغفلت أن هذا الإخطار لم يشر الي المحكمة 
المختصة بالنظر في الطعن علي القرار الإداري» ويكون حُكمها من ثح جديراً بالإلغاء. 

؟. ومن حيث إنه يجوز للمحكمة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى استناداً إلى احكام المادة 
821-1 من قانون القضاء الإداري ؛ 

؛. و إعمالاً لنص المادة ٠١”‏ من اللائحة التنفيذية لقانون المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية 
الاستئنافية ولنص الفقرة الأولى من المادة ١-57١‏ من اللائحة التنفيذية من قانون القضاء الإداري 
أن «فيما عدا ما يتعلق بالأشغال العامة؛ لا يجوز اللجوء الي القضاء إلا إذا كان الطعن مقدم ضد 
قرار إداري خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ الإخطار او الإعلان بهذا القرار.» ومفاد ما 
تقذم» أن خلو الإخطار من ذكر الميعاد الواجب خلاله الطعن علي القرار او من تحديد المحكمة 
المختصة بنظر الطعن لا يجوز معه القول بانغلاق مواعيد الطعن عليه» ولو بعد مرور شهرين 
من تاريخ الإعلان. 

ه. واعمالاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية» فإنه لا يمكن تغيير الأوضاع الثابتة قانوناً دون الإلتزام 
بشرط المواعيد للطعن على القرارات الإدارية. و أن خلو الإخطار من بعض العناصر الواجب 
الانطواء عليها ينتج عنه عدم جواز الاحتجاج بفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناً لمخالفة هذا 
الإخطار للقانون. إلا أن هذا لا يعطي الحق للمدعي في رفع دعواه بعد فوات المواعيد المعقولة 
وهو مايجوز القول معه بأنه - في غير الحالات الاستثنائية أو الحالات المقررة بقانون - لا 
يجوز أن تتعدى تلك المذة الم ل عام واهد اعياز ا من ري إخطار المدعى اومن ثارية عله 
المدعي اليقيني بصدور ذلك القرار. 

5. و حيث أن المبدأ سالف الذكر يبتغى وضع حدٍ زمني لتبعات العقوبة المقررة في حالة خطأ جهة 
الإدارة في عدم الإشارة الي طرق او ميعاد الطعنء و أن هذا لا يعني حرمان المدعي من إقامة 
دعواه» ولكنه يهدف فقط إلى تجنب الإخلال بالأوضاع القانونية المُستقرة» وبحسن سير العدالة فى 
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حالة تخطى الميعاد المعقول لرفع الدعوىء وبمواجهة المُدعی عليهم بدعوى انقضى علي حدوث 
وقائعها ردح طويل من الزمان. هذا ويقع علي عاتق القاضي الإداري تحديد المدة المعقولة لكل 
حالة بغض النظر عن تاريخ وقائعها. 

۷. و بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوي» لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بتاريخ ١191/9/77‏ 
قد تسلم إخطار بصدور القرار الإداري المتعلق بتفدير مبلغ المعاش بتاريخ ۱۹۹١/٥/۲٤‏ و لما 
كان ما تبين من الاطلاع علي الإخطار انه قد اشار الي ميعاد الطعن - وهى مدة شهرين - وأن 
للمدعى الحق فى رفع دعوى قضائية خلال هذه المدة» ولكنه اغفل الإشارة عما اذا كان النزاع 
الناشىء بسبب هذا القرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري ام في اختصاص محاكم متخصصة؛: 
وهو ما تكون معه جهة الإدارة قد خالفت المادة 421-5 من اللائحة التنفيدية من قانون القضاء 
الاداري» بما لا يتقيد معه الطعن على ذلك القرار بمدة الشهرين الواردة بالقانون. إلا انه ولما کان 
الثابت أن المدعي قد أقام دعواه امام المحكمة الإدارية لمدينة 16/| بعد مرور أكثر من اثنتين 
وعشرين عاماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار الاداري» ولما كانت هذه المدة قد تخطت الميعاد 
المعقول لرفع الدعوي» فإن الدعوي تضحي غير مقبولة باعتبارها قد أقيمت بعد الميعادء الأمر 
الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوي. 

ولهذه الأسباب» 5 نفضى المحكمة. 

مادة :١‏ الغاء حكم محكمة لييل الإدارية المؤرخ ۲١٠٤/۱۲/۲‏ 


مادة :٢‏ رفض الدعوي المقامة من السيد ب 


مادة ": يتم إخطار المدعي السيد أ ... ب..... و وزير المالية والحسابات الحكومية بهذا الحكم. 


"ااهل + وهه هسه 
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حكم مجلس الدولة الصادر في الشق العاجل فى احدى الدعاوى الخاصة بارتداء ملابس البحر 
الاسلامية على شواطىء فرنسا (البوركينى) '' 
ordonnance du 26 août 6 Ligue des droits de‏ ,)غ8 :ل Conseil‏ 


homme et autres — association de défense des droits de ۴6 
collectif contre Pislamophobie en France, N°s 402742, 402777 


دكتور/ محمد محمود شوقي 
نائب رئيس مجلس الدولة 


حريات عامة - ملابس بحر - نظام عام - قناعات دينية - سلطات العمدة ‏ رقاية القضاء على التناسب 


" للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT 000033070536‏ 


أصدر قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الإدارية لمدينة ١166‏ بتاريخ ۲۲ أغسطس 7٠١١56‏ حكما فى 
الشق العاجل أيد فيه قرار أحدى العمد بحظر ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الاسلامى على 
الشواطىء و المعروف باسم بوركينى نسبة الى البرقع و البيكينى و الذى يغطى معظم اجزاء الجسم 
للمرأة. 

واعتبرت المحكمة أن ارتداء لباس البحر الإسلامى من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو 
غير الموجودة لدی المستخدمين الآخرين للشاطئ وقد يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التى 
يشعر بها السكان» كما قالت المحكمة أن الشواطئ الفرنسية ليست المكان المناسب للتعبير عن المعتقدات 
الدينية بشكل متفاخرء وممارسة المعتقدات والعادات والتقاليد» فهو مكان فرنسى وينطبق عليه كل قوانين 
العلمانية» وظهور النساء بشكل يشير لاتجاه دينى معين يعد انتهاكا لقواعد البلادء وأن منع اللباس 
الشرعى للبحر ليس عنصرية وإنما لابد من عمل قانون صارم للسيطرة على البلاد وحمايتها. 

وفى هذا الشأن فقد تقدمت رابطة حقوق الانسان بفرنسا بطلب أمام المحكمة الإدارية لمدينة ٥١۱66‏ 
بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النساء للباس البحر الاسلامى على الشواطىء. وقد 
رفضت المحكمة الطلب المقدم اليها و هو ما دعا الرابطة المذكورة الى الطعن على هذا الحكم أمام 
مجلس الدولة الفرنسى أعلى هيئة قضائية ادارية بفرنسا بصفة مستعجلة حيث أشارت فى طعنها الى 
أن قرار حظر ارتداء النساء المسلمات للباس البحر الاسلامى على الشواطىء ينتهك حرية العقيدة و 
حرية ارتداء الملابس فى الأماكن العامة و التمست الرابطة وقف تنفيذ القرار لتوافر شرطى الجدية و 
الاستعجال. 

يذكر أن فرنسا هى أول دولة أوروبية تحظر النقاب فى عام ١٠٠٠ء‏ حيث تم إصدار قانون بحظر 
البرقع أو النقاب وکل سبل إخفاء الوجه فى الأماكن العامة مثل الشوارع» المحلات التجارية ووسائل 
النقل والبلديات» وأوضح القانون أن النقاب بكل أنواعه وکل تصميماته» وأن عقوبة ارتدائه دفع ٠٥١‏ 
يورو وسجن لمدة ٥‏ سنوات» وبالفعل تم اعتقال اكثر من ١٠٠١‏ فى هذا الشأن. 

أما عن الحجاب فتم حظره أيضا فى فرنسا عام ٠٠١5‏ ولكن فى المدارس والجامعات والمؤسسات 


التعليمية؛» كما حظر أيضاً ارتذاء أى رموز نه تشير إلى أى دیانةه وذلك لأنه من المقرر أن يتعلم الطلاب 


كانت بالملابس والرموزء وكان الأمر قد فرض على الكتيبة اليهودية والصليب المسيحى. 


المحكمة 


بعد الاطلاع على ملف الدعوى 
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والدستور لا سيما مقدمته و المادة الأولى منه 

و الكود العام للبلديات 

و القانون رقم ۹ لسنة ٥٩٩١‏ بالفصل بين الدولة و الكنيسة 

وقانون العدالة الإدارية 

الداخلية الفرنسی. 

وبعة الاطلاع على يحبر لاس العلنية المورخ 75 اعسمطن ٠٢‏ المافة الال ساء وتم فا 
- محامى عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه 

بالوضع فى الاعتبار لما يلى: 

أولا: أن قانون العدالة الإدارية يجيز فى ظروف الاستعجال التى تقتضى اصدار حكم فى أسرع وقت 
أن يقوم قاضى الامور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية الحفوق و الحريات الاساسية 
و التى تم الاعتداء عليها بواسطة سلطة ادارية. 

ثانيا: أن عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه أصدر قرارا بتاريخ ٥‏ أغسطس 7 مستحدثا مادة جديدة فى 
لائحة استخدام الشواطىء منع فيها ارتياد الشواطىء خلال الفترة من ٠١‏ يونيو وحتى ٠١‏ سبتمبر لكل 
ومن خلال جلسات المرافعة التى تمت تكشف أن هذا القرار يحظر منع ارتداء الملابس التى تكشف 
غين الهوية الذينية شاء السياهة أو الا امه على الشاظیء. 

الانسان و الثانية من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا. 

بتاريخ ٢اأاغسطس‏ 57 أصدر قاضى الامور المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية حكما رفض فيه 
طلبات المدعيين. 
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اكاد اشد توت هن ت الاستتتاته السا طعا قر ار قاض الا المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية. 
م عون من دم فرار قاصى اه مور ئيس او دار 


رابعا: أنه طبقا لقانون البلديات فان العمدة يشرف على البوليس المحلى تحت رقابة المحافظ. فى هذا 


وتحديد اماكن ممارسة الانشطة الشاطئية ومواقيت ذلك أيضا. 


خامسا: انه اذا كان العمدة منوط به بموجب الفقرة الرابعة من هذا الحكم تنظيم الشواطى و الانشطة 
التى تمارس بها فان عليه أثناء القيام بذلك احترام الحقوق و الحريات التى كفلها القانون لذلك. ومن تم 
فانه يتعين وضع النظام العام فى الاعتبار طبقا للزمان و المكان المحدد فيه النشاط. ولا يجوز للعمدة 
أن يؤسس سلوكه طبقا لاعتبارات اخرى وان التضييق من الحريات يتعين أن يتم حال مواجهة خطر ما 
يهدد النظام العام شريطة أن يكون هذا الخطر ظاهرا. 

سادسا: أن مشاعر الخوف و القلق من اعتداءات نيس التى تمت فى الرابع عشر من شهر يوليو ١۲۰۱٢‏ 
النظام العام. 

وقد خلت اوراق الدعوى من أن ارتداء الافراد للبوركينى يمثل خطرا على النظام العام ومن ثم فان 
اعتداء على الحقوق و الحريات العامة مثل حرية التنقل و حرية العقيدة و الحرية الشخصية. 

اا الات همت الك 

أولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢‏ أغسطس 1 من قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الإدارية 
بمدينة ٩۱66‏ . 

ثانيا: وقف تنفيذ المادة ۳/٣‏ من قرار عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه المؤرخ ٥‏ أغسطس .5١١5‏ 

ثالثا: رفض طلبات رابطة حقوق الانسان و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا 
وكذا عمدة مدينة فیلنوف لوبيه تطبيقا للمادة 761/1 من قانون العدالة الإدارية. 


رابعا: سيتم اعلان جميع اطراف الخصومة بهذا الحكم. 
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الرأي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في شأن طلب الاستطلاع المحال من محكمة 
066٢6 6‏ في شأن قضية أمر بالتفتيش في ظل قانون الطوارئ "١‏ 


Conseil ,)وغ :ل‎ 6 juillet 2016, N°s 398234, 5 


المستشار/ محمود محمد قناوى 
مستشار مساعد (أ) بمجلس الدولة 


قانون الطوارئ - أمر بالتفتيش - حريات عامة 


" للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
2 0000032856 1 2ع https:/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETAT‏ 


تمهيد 

بموجب نص المادة رقم ل. 0113-1 ) من قانون العدالة الإدارية أحالت كل من المحكمة الإدارية لمدينة 
Cergy Pontoise‏ » والمحكمة الإدارية لمدينة 6١ ٤‏ إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه في أوامر 
التفتيش الصادرة في ظل حالة الطوارئ » وذلك لبيان ما مدى استلزام تسبيب أوامر التفتيش » وبيان 
سلطات القاضي الإداري التي يمارسها تجاه أوامر التفتيش » وتحديد الأساس القانوني لمسئولية الدولة 
عن تلك القرارات » وما إذا كانت ترتكن إلى الخطأ البسيط أم الجسيم » وعن مدى جواز إقامة مسئولية 
الدولة عن تلك الأوامر بدون خطأ » وعما اذا كانت نتائج التفتيش تؤخذ في الاعتبار لإقامة مسئولية 
الدولة. 


ومن نافلة القول أن رأي مجلس الدولة الماثل ترجع أهميته إلى إرساء ضمانات قانونية حماية لحقوق 
الأفراد بما يضمن تحقيق التوازن بين المصالح الشخصية المتمثلة في حماية أماكن سكنى الأفراد . 
والتعويض عن أوامر التفتيش إن تسبب عنها ضرر للأفراد » وبين المصلحة العامة المتمثلة في إصدار 
أوامر التفتيش بغية حماية الأمن والنظام العام »> سيما في ظل الأحداث الإرهابية التي ضربت العديد 
من المدن الأوروبية. 

ملخص 

أجاز المشرع الفرنسي إعلان حالة الطوارئ سواء على كامل إقليم البلاد أو جزء منه » وفقاً للضوابط 
والشروط ١١‏ المنصوص عليها بالقانون المؤرخ ١155/4/7”‏ » وأجاز المشرع تفويض وزير الداخلية 
أو ممثلي الدولة لإصدار أوامر التفتيش » وفقاً للضوابط 7) المنصوص عليها قانوناً » واستلزم مجلس 
الدولة - وعلى ضوء ما قرره المجلس الدستوري ”") في هذا الصدد- تسبيب تلك القرارات » مشترطاً 
أن يكون التسبيب مكتوباً » مشتملاً على الأسباب الجدية . التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بوجود 
تهديد للامن والنظام العام » وان لم يتعلق الأمر بجريمة جنائية. 


٩‏ تجيز تلك المادة للمحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري » وقبل الفصل في موضوع الدعوى » أن تقرر إحالة الدعوى إلى مجلس الدولة 
بقرار غير قابل للطعن » لإبداء الرأي في التساؤلات القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى. 

٩‏ حددت المادة رقم ١‏ من القانون المؤرخ ١155/5/7‏ بأن حالة الطوارئ يتم إعلانها في حالة الخطر الداهم أو الكوارث العامة » ووفقاً لنص 
المادة من القانون ذاته لا يتم إعلان حالة الطوارئ إلا بمرسوم من مجلس الوزراء » ولا يجوز أن تمتد لمدة تزيد عن ٢١‏ يوماً إلا بقانون. 

٠7‏ اشترط المشرع إصدار أوامر تفتيش لأماكن السكنى بناء على أسباب جدية » وأن يصدر أمر التفتيش متضمناً تحديد مكان وزمان التفتيش 
على وجه الدقة » واستلزم المشرع إبلاغ النائب العام المختص إقليمياً » فضلاً على حضور ضابط من الشرطة القضائية المختصة إقليماً . 
واستثنى المشرع من ذلك الأماكن التي يمارس الأماكن التي يُمارس فيها الأعمال البرلمانية » أو الأنشطة المهنية للمحامين أو القضاة أو الصحفيين. 
۷ قرار المجلس الدستوري رقم ٠١١55757‏ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ .75١١5/7/١9‏ 
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واستبان لمجلس الدولة أنه إن ترتب على أمر التفتيش ضرر » فإن الدولة تكون مسئولة عن تعويض 
المضرورين من جراء مسلكها الغير مشروع » وأن القاضي الإداري هو المختص بالفصل في طلبات 
التعويض عن أوامر التفتيش » وتحديد التعويض الجابر للأضرار المباشرة والحتمية » الناتجة عن عدم 
المشروعية أمر التفتيش » وذلك بمراقبة الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش » ومايز مجلس 
الدولة فيما يخص الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن الأضرار التي تنجم عن تنفيذ أوامر التفتيش 
بين الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش » وبين الغير » فأقام مجلس الدولة مسئولية الدولة عن الأضرار 
التي لحقت بالأشخاص المعنيين بأمر التفتيش على أساس الخطأ » بينما أقام مسئولية الدولة تجاه الغير 
بدون خطأ » تأسيساً على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 


مجلس الدولة» بشأن التقرير الخاص بالدائرة الثانية بالقسم القضائي. 
ls‏ 10/1 ا اممظالعة a NR‏ 
وبعد الإطلاع على الإجراءات التالية: 


أ- حيث قيدت تحت رقم 187754" » بواسطة الأحكام أرقام 5..599١1,)و5.6.05.065١٠:و١5..581٠١‏ 
الصادرة بتاريخ ۲١٠٦/۳/۲١‏ والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ © ؟١/7/7١١75.‏ 


حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة 206140156 /إ06/0 تطبيقاً لنص المادة رقم ل. 113-1 من قانون 
القضاء الإداري قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات محافظفي 
مقاطعتي 00:56 ۷٧‏ و ©5615 06 131015 الصادرة بتاريخ 1١و7١‏ و٢٤‏ نوفمبر ٥١٠٢‏ بناء على 
القانون المؤرخ ١155/5/7”‏ فيما تضمنته من التصريح بتفتيش أماكن السكن الخاصة بالطاعنين» وإلزام 
الدولة بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحقت بهم- إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث 
الأسئلة الآتية: 


.١‏ القانون لمؤرخ 1155/5/5 لم يتضمن فنص على نظام خاص 
واجب التطبيق لتسبيب الإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ. 
وإذا كان القانون المؤرخ ١979/7/١١‏ ينص على الالتزام بتسبيب القرارات الإدارية الفردية التي يترتب 
عليها ضرر للأفراد» وخاصة تدابير الضبط الإداري» فإن المادة رقم ٤‏ من هذا القانون قد نصت على أنه في 
حالة الضرورة القصوىء فإن غياب التسبيب لا يشوب القرارات المتخذة في هذا الإطار بعدم المشروعية. 
ومع ذلك فإن قرار المجلس الدستوري رقم ٠١١1571‏ (طعن على دستورية نص عن طريق 
مسألة أولية) بتاريخ 7١١7/7/١5‏ قد اشترط ان تكون قرارات التفتيش مسببةه وبالنظر إلى كافة 
العناصرء فهل أن قرارات التفتيش الصادرة وفقاً للمادة ١١‏ من القانون المؤرخ ١155/4/7‏ تدخل 
ضمن نطاق تطبيق الاستثناءات الواردة على الالتزام بالتسبيب المنصوص عليها في المادة رقم ٤‏ 
من القانون المؤرخ ۱۹۷۹/۷/١١‏ والتي أصبحت المادة ل. ١١٢٢‏ من قانون العلاقات بين الإدارة 
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والعامة؟. 

؟. ماهي حدود رقابة التي يمارسها القاضي الإداري تجاه الأسباب التي يرتكن إليها إصدار أمر 
التفتيش؟ 

۳. وفي حالة عدم مشروعية أمر التفتيش فما هو أساس مسئولية الدولة حال اتخاذها هذا الأمر» فهل 
ترتكن المسئولية على الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟ 

.٤‏ وهل إصدار أمر التفتيش يقيم مسئولية الدولة بدون خطأ إذا ترتب عليه خرق أو الانتقاص من 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟ 

.٥‏ إلي أي مدى يراقب القاضي الاداري الشروط الموضوعية التي صدر في ظلها أمر التفتيش؟ 
وهل شروط تنفيذ أمر التفتيش تعد بذاتها أساس لإقامة مسئولية الدولة على أساس الخطا؟ 
وهل نتنج هذا التفتيش ترتب ترا على إقامة تلك المسئولية؟ 
وهل نظام المسئولية يرتكن على أساس الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟ 

5. وهل يجوز أن تقام مسئولية الدولة بدون خطأ والتي من شأنها خرق أو الانتقاص من مبدأ المساواة 
أمام الأعباء العامة أمام القاضي الإداري تأسيساً على شروط تنفيذ أمر التفتيش؟ 


وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ ٠١١7/5/57‏ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. 


ب- حيث قيدت تحت رقم 141° > بواسطة الأحكام أرقام ا ا اد ا ۱۰۰۹۱٠۰ ٠٠۱۱۷١‏ 
الصادرة بتاريخ 7/4/77١70؛‏ والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ "؟/7/54١70.‏ 


حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة «الا|©1/! تطبيقاً لنص المادة رقم ل. ١-١١7‏ من قانون القضاء الإدارية 
قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات ممثلي الدولة في مقاطعتي اج۷ 
de Marne‏ و Marne‏ 561566 13 الصادرة بتاريخ ٥٢‏ نوفمبر و ٣‏ ديسمبر ٥١٠٢‏ بناء على القانون 
المؤرخ ١155/5/7‏ فيما تضمناه من التصريح بتفتيش أماكن السكني الخاصة بالطاعنين » وإلزام الدولة 
بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحق بالسيد ل.1 - إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث 
الأسئلة الآتية: 


.١‏ هليعتبر إقرار المجلس الدستوري - في حكمه الصادر بتاريخ ١5‏ فبراير ٠١١5‏ - للحق في طلب 
التعويض عن طريق دعوى لاحقة يستوجب حصرياً إقامتها في صورة دعوى إلغاء ضد قرار 
المحافظ بالتفتيش؟ 

؟. وفي حالة المسئولية على أساس الخطأء إلى أي مدى يجب على القاضي الإداري أن يأخذ 
في الاعتبار أسباب عدم مشروعية أمر التفتيش من أجل إقامة مسئولية الجهة الإدارية؟ 
وهل هناك مجال للتفرقة بين عيوب إصدار أمر التفتيش وبين صحته؟ 

٣۳٣‏ إلى أي مدى يأخذ القاضي الاداري المختص في الاعتبار نتائج أمر التفتيش » والمعلومات التي 
تم جمعها حول الشخص المنشود ؛ من أجل تحديد نظام المسئولية المطبق» ومدى مسئولية الجهة 


الإدارية؟ 
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وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ ٠١١7/5/7‏ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. 

وقد تقدم السادة 8 0...6 ,...1| ١N.‏ بتاريخ ۲۰۱٠/٠/۳۰‏ بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. 
وبعد الإطلاع على باقي مستندات المودعة الملفات؛ 

وبعد الإطلاع على الدستور» وخاصة مقدمته» ومادته رقم ٦۲‏ ؛ 

وعلى قانون العلاقات بين الإدارة والعامة؛ 

وعلى القانون رقم ٥٣٥٥‏ بتاريخ ؟/5/ه5 ه15 ١؛‏ 

وعلى القانون رقم ۷۹٥۸۷‏ بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱۱؛ 

وعلى القانون رقم ۲۱٠٥/٠٥٢٢‏ بتاريخ ٣١٠٥/٢٠/٠٢‏ 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم ۲۰۱٢-٥٨٥٢‏ بتاريخ ٣١٠٢/۲/۱٩‏ 

وعلى قانون القضاء الإداري» وخاصة المادة ل. 113-1 


وبعد الاستماع في جلسة عامة لتقرير السيدة 583707۱۷ 06 831015 Mme Cécile‏ عضو مجلس 

الدولة» وما انتهت إليه السيدة Béatrice Bourgeois Machureau‏ مفوض الدولة (المقرر العام)؛ 

وحيث إن أحكام المحكمتين الإداريتين لمدينتي 206140156 06۳0۷ و ١6/٤٩‏ المشار إليهم آنفاً قد 

أحالتا -بناء على نص المادة ل. 113-1 من قانون الإجرائية- إلى مجلس الدولة أسئلة متشابهاء وبالتالي 

فإنه يتعين ضم تلك الأحكام لإصدار رأي واحد فيها. 

.١‏ وحيث إنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون المؤرخ ” إبريل ١155‏ فإنه يجوز إعلان حالة 
الطوارئ على كامل إقليم الجمهورية أو جزء منه» وذلك !ما في حالة الخطر الداهم الناجم عن 
كارثة عامة. 

وحيث إنه طبقاً لنص المادة رقم ٢‏ من القانون ذاته أن حالة الطوارئ لا يتم إعلانها إلا بواسطة مرسوم 

من مجلس الوزراء» ولا يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن ٢١‏ يوماً إلا بقانون. 

وحيث إن المادة رقم ١١‏ من القانون المؤرخ ٣‏ إبريل ١555‏ تنص على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم 

أو القانون المعلن لحالة الطوارئ على تفويض لوزير الداخلية أو المحافظ سلطة إصدار أوامر التفتيش 

الإداري بالنهار أو الليل. 


وحيث إن صياغة المادة رقم ١١‏ الواردة بالقانون المؤرخ 3١١5/١١/7١‏ تناولت أوامر التفتيش وأجازت 
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اضذان ما وتان كاف الماک يسا فها ماکن :السكن» نمياز أ أو ليلا .فيضا عدا الأماكيث, المخصصية 
للممارسة الأعمال البرلمانية» أو الأنشطة المهنية للمحامين أو القضاة أو الصحفيين» متى كانت هناك 
أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا المكان يرتاده شخص يمثل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين. 


ويجب إن يكون قرار التفتيش محدداً لمكان وزمان التفتيش. ويجب إبلاغ النائب العام المختص إقليمياً 
بدون تأخير بهذا القرار. على أن يجب القيام بأمر التنفيذ في حضور ضابط من الشرطة القضائية 
1 57 الب 1 0 


يمثله» أو شاهدين إثنين.... 
وفى حالة اكتشاف مخالفة» ينعين على ضابط الشرطة تحرير محضرء والقيام بالمصادرة اللازمة» 
وإبلاغ النائب العام بدون تأخير. 


ولما كانت نصوص القانون المؤرخ ” إبريل ١155‏ قد خولت صراحة وزير الداخلية أو المحافظين» 
حال صدور مرسوم بإعلان حالة الطوارئ أو قانون بمدهاء إصدار أوامر التفتيش» من أجل الحفاظ 
على النظام العام» ومنع الجرائم» المتعلقة بالضبط الاداري» كذلك قرر المجلس الدستوري بقراره رقم 
٤٩‏ زطعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) بتاريخ ٢٠/۲/٠۲۰۱ء‏ كما اخضع تلك 
القرارات لرقابة القاضي الإداري. 


حول الأسئلة المتعلقة برقابة مشروعية أوامر التفتيش: 


08 أن فرارات إصدار أوامر النفتيش الصادرة بناء على المادة ١‏ من القانون المؤرخ 2/7 ١‏ 
مک ان کر محلا اطمن سي حار السلطة. 


وحيث ان انتاج تلك القرارات لأثارها قبل اللجوء للقاضيء لا يحول دون الطعن. 


ولا يعد مثل هذا النوع من الطعون شرطاً مسبقاً لإقامة دعوى تعويضء تهدف للبحث عن مسئولية 
الدولة وفقاً للشروط والأوضاع التي تم اتخاذ أوامر التفتيش وتنفيذها خلالها. 


؟. وحيث إن قرارات التفتيش الصادرة بناء على المادة ١١‏ من القانون المؤرخ ١155/5/5‏ تعد 
قرارات إدارية فردية التي يترتب عليها ضرر للافراد» تعد من إجراءات الضبط الاداري» وكما أن 
المجلس الدستوري في قراره رقم ٠١١5575‏ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) 
بتاريخ ٠١١7/7/15‏ قد قرر أنه يتعين تسبيب تلك القرارات تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون 
المؤرخ ۱۹۷۹/۷/٧۱‏ بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقات بين الإدارة والعامة» والتي 
تم تقنينها من الآن بالمادة ل. ١١٢١٢‏ من قانون العلاقات بين الإدارة والعامة. 


وحيث إن التسبيب المقرر وفقاً لتلك النصوص يتعين أن يكون مكتوباًء مشتملاً على المبررات القانونية 
والأسباب الجدية» التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بأن سلوك أحد الأشخاص يعد تهديداً للأمن 
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ومتى تم إصدار أمر التفتيش في إطار الضبط الإداري » فإنه ليس من الضروري أن يُسبّب أمر التفتيش 
بدلائل ارتكاب جريمة جنائية. 


يتعين تقييم مدى كفاية التسبيب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطارئة التي في ظلها تم إصدار أمر 


وإذا كانت نصوص المادتين ٤‏ من القانون المؤرخ ۱۹۷۹/۷/١١‏ ء والمقننة بالمادة ل. 7١١71‏ من قانون 
العلاقات بين الإدارة والعامة تنصا على أنه في حالة الغياب الكامل للتسبيب » فإن ذلك لا يمس 
مشروعية القرار» وذلك عندما تحول حالة الطوارئ القصوى دون تسبيبها. وأنه يعُهد للقاضي الإداري 
تقييم کل حالة على حدة؛ وفقاً للظروف الخاصة بكل حالةء تقييم ما اذا كانت حالة الضرورة القصوى 
قد شكلت عقبة في أن صدور القرار مسبباً حتى لو كان تسبيباً مقتضبا. 


.٤‏ بالإضافة إلى بيان الأسباب» فإنه تطبيقاً للمادة رقم ١١‏ من القانون المؤرخ ١155/5/7”‏ المعدلة 
بالقانون المؤرخ 3١١5/١١/7١‏ فإنه يتعين أن يتضمن أمر التفتيش مكان وزمان التفتيش. 
وينبغي أن يكون تحديد مكان التفتيش بما يسمح بالتعرف عليه بشكل معقول. 


وأن الزمان المحدد في أمر التفتيش» هو المدة التي يمكن اعتبار التفتيش جائزاً خلالهاء مع الأخذ في 


وإذا استلزم القانون تحديد ميعاد التفتيشء فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يظهر القرار -من خلال 
تسبيب خاص- الأسباب التي أدت إلى تحديد هذا الميعاد. 


ه. وحيث إن المادة رقم ١١‏ من القانون المؤرخ ١155/54/7”‏ قد أجازت للسلطات الإدارية المختصة 
إصدار أوامر التفتيش لأماكن محددة» متى توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن تلك الأماكن يتردد 
عليها شخص» يشكل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين. 

يختص القاضي الإداري بالرقابة الكاملة على احترام هذا الشرط ضماناً لكون الإجراء المتخذ ضرورياً 

ومتناسباً مع الغاية المرجوة منه؛ وذلك في ظل الظروف الاستثنائية (الخاصة) التي أدت لإعلان حالة 

الطوارئ» وذلك وفقاً لما قرره المجلس الدستوري في قراره رقم 7577١١7(طعن‏ على دستورية نص 

عن طريق مسألة أولية) بتاريخ 5١/؟5/1١750.‏ 


وأن ممارسة هذه الرقابة تتم بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الذي اتخذت الإجراءات فيه» مع 
الأخذ في الاعتبار المعلومات التي توافرت لدی الجهة الإداريةء بغض النظر عما قد يحدث من أحداث 
لاحقة» بما في ذلك نتائج التفتيش» التي ليس لها تأثير في هذه الصدد. 


حول الأسئلة المتعلقة بشروط إقامة مسئولية الدولة: 
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5. جميع مظاهر عدم المشروعية التي من الممكن أن تلحق بالقرار الصادر بالتفتيش:من شانها أن 
تشكل خطأ موجب لمسئولية الدولة. 


وأنه عندما يتم اللجوء إلى القاضي الإداري بطلب التعويضء فإنه يختص بتحديد التعويض الجابر 
للأضرار المباشرة والحتمية بكافة أنواعهاء الناتجة عن مظاهر عدم المشروعية التي شابت أمر التفتيش. 


وأن الصفة المباشرة لعلاقة السببية بين عدم المشروعية المرتكبة» وبين الضرر المُدعى به لا يمكن أن 

تتوفر في حالة أن قرار التفتيش قد شابه عيب شكلي أو إجرائي فقط وان القاضيء يأخذ في الاعتبار 

- بالنظر إلى كافة العناصر المقدمة امامه من قبل الأطراف - إمكانية صدور امر التفتيش من الجهة 

الإدارية مطابقاً للقانون وفقاً للعناصر التي توافرت لديها في تاريخ صدور امر التفتيش. 

. علاوة على ذلك فأن الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش من شأنها إقامة مسئولية الدولة 
في مواجهة الأشخاص المعنيين بقرارات التفتيش. 

كما أن المجلس الدستوري بقراره رقم ٠١١5575‏ (طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية) 

بتاريخ ۹ قد قرر بأن شروط تنفيذ قرار التفتيش الصادرة بناء على المادة ١١‏ من القانون 

المؤرخ ١155/5/7”‏ يتعين أن تكون مبررة ومتناسبة مع الدوافع التي سببت هذا الاجراء» وأن يصدر 

هذا القرار في ظل الظروف الخاصة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ. 

وخاصة أن أمر تفتيش المسكن بالليل لابد أن يكون قد صدر بناء على ضرورة ملحة لذلكء أو استحالة 

القيام بالتفتيش بالنهار. 

إلا في حالة وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن شاغلي المكان من المحتمل أن ينم رد فعلهم تجاه أمر 

وأنه في حالة فتح المكان محل أمر التفتيش طواعية:؛ لا يجوز اللجوء لاستخدام القوة لدخول المكان؛ 

إلا إذا لم يوجد بديل سوى ذلك. 

وأنه ينبغي حال القيام بالتفتيش احترام كرامة الأشخاصء وأن يولي اهتمام خاص للقصر المتواجدين 

وأن استخدام القوة أو اللجوء للقوة الجبرية يتعين أن يقتصر على ما هو ضروري لسير عملية التفتیش؛ 

ولحماية الأشخاص. وأنه حال التفتيش» فإنه يتعين أن يكون هذا الإتلاف متناسب مع الغاية المرجوة 

من أمر التفتيش» 

وخلال التفتيش» يحظر القيام بأي إتلاف طالما أنه غير مبرر بالبحث عن العناصر المرتبطة بمحل 

أمر التفتدٍ 7 . 


ويترتب على كافة الأخطاء المرتكبة أثناء تنفيذ أمر التفتيش الصادر بناء على القانون المؤرخ ١155/5/7‏ 





EP‏ المستحدت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر ۲۰۱۷ (ع) حريات عامة 


إقامة مسيكرلية الفولة. 


ويعنى بالقاضي الإداري في إطار طلب بهذا المعنى- بتحديد ما إذا كان الخطأ قد تم ارتكابه أثناء تنفيذ 
أمر التفتيش وذلك بالنظر إلى كافة العناصر المطروحة أمامه- » ومع الأخذ في الاعتبار تصرفات 
الأشخاص اللذين كانوا متواجدين أثناء التفتيش » وكذلك الصعوبات التي تواجه العمل الإداري في 
ظروف استثنائية(خاصة) » والتي أدت لإعلان حالة الطوارئ. 


وأن نتائج التفتيش ذاتها لا ترتب اثراً على توصيف الخطأ. 

وفي حالة ثبوت الخطأء فإن القاضي الإداري يختص بتحديد التعويض الجابر للأضرار أياً كانت 

1 طبيعتهاء المباشرة وا تمد لحتمية:؛ النان : تحة عن ذلك ١‏ امل 

۸. وإذا كانت مسئولية الدولة تجاه الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش تقوم على أساس الخطا.ء إلا 
أن مسئوليتها تجاه الغير تقوم بدون خطأء وذلك في حالة الأضرار التي تنجم مباشرة عن أمر 
التفتيش الصادر بناء على نص المادة رقم ١١‏ من القانون المؤرخ ”/155/5١؛‏ وذلك تأسيساً على 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 

وأنه يتعين لاعتبار الشخص من الغيرء أن يكون من غير المعنيين بأمر التفتيشء وألا يكون متصلاً 

بهؤلاء الأشخاص وحاضم أفي مكان التفتيشء أو يعون على صلة بهذا المكان. 

طريق الخطأء كما يعد أيضاً من الغير مالك المكان الصادر بشأنه أمر التفتيش» وذلك في حالة عدم 

۹٩‏ يتعين ابلاغ الرأي الماثل إلى المحكمة الإدارية لمدينة 20110156 0690۷ والمحكمة الإدارية 
لمدينة ٧١6١/١١١٤‏ » ولكل من السادة ,...0...| G...H1...,‏ ,...0)..ط MM. A...E..., D...M...et‏ 
...۴ ,...ل...N‏ ,...8...كا... » ووزير الداخلية. 


وينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 
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حكم مجلس الدولة الفرنسي التمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من المريض 
المتوفى اكلينيكياً ۱١‏ 


Conseil d’Etat, 14 février 2014, N° 375081 


القاضي/ خالد دغيم 
مندوب بمجلس الدولة 


اعاشة اصطناعية - حكم تمهيدى - إحالة لخبير - تدابير احترازية - عدم استجابة للعلاج - رعاية 


" للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https:/www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT 000028620813‏ 


نمید . 
أصدر قاضي الأمور المستعجلة بمجلس الدولة حكماً تمهيدياً هاماً في الطعن المقدم إليه بصفه مستعجلة 


بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإداريةع030 خط ن)-مع-231005ط) وبوقف تنفيذ القرار الصادر 
بتاريخ ١‏ پنایر ١١٢٢‏ الذئ انهي عملية التغذية والإماهة الصناعية للىي ...01.1[.... 


و ترجع وقائع الدعوى إلى أن 1.1..6.. المولود في ۱۹۷١‏ عامل في قسم الطب النفسي قد أصيب 
في ۲٢‏ سبتمبر ۲۰٠۸‏ في حادثة مرور مما أصابه بسكتة دماغية و بعد هذه الحادثة تلقي العلاج في 
أكثر من مركز صحي و نظرا لحالة الشلل الرباعي التي أصابته و عدم القدرة علي الاعتماد على 
النفس تقرر اتخاذ جميع طرق الحياة العادية و غذائه و تنفسه بطريقة صناعية عن طريق المعدة. و إنه 
في خلال عام ١١٠٢‏ لاحظ أعضاء من فريق الرعاية الطبية اشارات من 0.6[.. وهو ما فسروه على 
أنها معارضة للعلاج المتبع, و بعد الملاحظات و التحاليل التي اتضح علي أثرها غياب التحسن العصبي 
لدی المريض قرر A۲96۲‏ 0.۲ مدير الإدارة الصحية لمركز الاستشفاء الجامعي و المسئول عن 
الحالة الصحية للمريض بدء إجراءات التأكد من عدم القابلية للعلاج للتقرير عما إذا كان الاستمرار 
في التغذية الصناعية و التنفس الصناعي 1.6 06.. سيترتب عليه حالة من عدم استجابة للعلاج من 
قبل المريض. وبتاريخ ٠١‏ ابريل ۲١٠١‏ قرر الطبيب وقف عملية الإعاشة الإصطناعية للمريض؛ وهو 
ما حدا بوالدى إلى اللجوء .. ۸.6 إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية -23105© 06 
0-1 0الذي حكم بتاريخ ١١‏ مايو ۲١٠١‏ بإستمرار الإعاشة الإصطناعية اتا إلى عدم 
اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لمادة 8.4127-37 من قانون الصحة العامة. 


و بعد تنفيذ الحكم في سبتمبر ٠۲0١٠١‏ فقد تقرر إتخاذ إجراء جديد بمشاركة كل من زوج 6... 
و والديها و أخواتها و أخواتها و 071/396 الذي قرر في ١١‏ يناير ٤١٠٢‏ إنهاء عملية الإعاشة 
الاصطناعية للمريض اعتبارا من الاثنين ١١‏ يناير ٤١٠٢‏ و لمدة ١9‏ ساعة , و حيث أن تنفيذ هذا 
القرار معرض لوقف تنفيذه في حالة اللجوء للمحكمة الإدارية» و التي تم فعلاً اللجوء إليهاء و بجلسة 
7 يناير ٤١٠٢‏ حكمت المحكمة الإدارية 693۲70310116 ٨1381075 en‏ 06 بوقف تنفيذ القرار 
الصادر بتاريخ ١١‏ يناير ٠۲١٠٤‏ فقرر كل من زوج 1.6.. و احد أبنائه و مركز الاستشفاء الجامعي 
۹6 0026 الطعن على هذا الحكم أمام مجلس الدولة. 


و قرر مجلس الدولة - ليتمكن من الفصل في الدعوى- إحالة الحكم إلى لجنه خبراء على النحو المُبين 
في الحكم» فضلاً عن اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية بغية الحفاظ على صحة المريضء والإبقاء عليه 


ے 


حيا ولو بوسائل الإعاشة الإصطناعية. 


الحكم: 


المنشور في مجلد 660601!| 
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اأ کبا 
Mme Sophie-Caroline de Matgerie‏ القاضي المقرر؛ 
NM Remikeller <‏ مفوض الدولة ؛ 


SCP PIWNICA, MOLINE; SCP LE BRET-DESACHE; FOUSSARD,jgnlحnll‎ 
.SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE; SCP ODENT, POULET 


خلښة الجمعة ٤٤١‏ فبراير ٠١١١‏ 
الجمهورية الفرنسية 
١‏ بناء علي الصحيفة رقم ١‏ المقيدة فى ١٣‏ يناير ٠١١5‏ المقدمة الى سكرتارية القسم القضائى 
بمجلس الدولة من 6..] ©1/17.. و التي تطالب فيها قاضى الأمور المستعجلة بمجلس الدولة: 
أولا: إلغاء الحكم رقم ۹ الصادر بتاريخ يناير ٤١٠٢‏ من المحكمة الإدارية Chalons-e6n-‏ 
Champagne‏ , الصادر استنادا الح حكم المادة 521-2. ] من قانون القضاء الإداري والذي صدر 
الصناعية لل6...!ا.1/اا... 


ثانياً: رفض الطلب المقدم - من Mme |..6.., Mme C..L.. et Mme A..F‏ ,..M.D..6..-وفقا‏ 
ل حكم المادة 521-2 | من قانون القضاء الاداري- امام قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية 
,Chalons-en-Champagne‏ 


١٣ المودعة بواسطة 6..ل.1/1.. بتاريخ‎ ٠۷٠٠۹١ بناءً علي الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم‎ ٢ 


عر ور 62 سي دري شب شن مش لر نل فو اص 
الامورالمستعجلة بمجلس الدولة: 


أولاً: إلغاء الحكم رقم ٧٤٤١١١١‏ الصادر بتاريخ ٠١‏ يناير ٤١٠٢‏ من المحكمة الإدارية -م5-6م652310 
6 ا التي اصدرت حكمها استنادا لحكم المادة 521-2. 1 من قانون القضاء الإداري والذي 
قضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١‏ يناير ٤١٠٢‏ الذي كان ينص علي إنهاء عملية التغذية و 
الاماهة الصناعية لل1...)6ا.1/ا... 


ثانياً: رفض الطلب المقدم امام فأضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية-مع-وومو|اجحط0) 


Champagne‏ , من Mme |..6..,Mme C..L.. et Mme A..F‏ ,..0..6...وفقا لحكم المادة 
1521-2 من قانون القضاء الإداري . 
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٣۳‏ بناءً علي الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم ۳۷٥٣۹٣‏ المودعة بتاريخ ١٣‏ يناير ٤١٠٢‏ و ٤‏ فبراير 
٤‏ بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة المقدمة من قبل مركز الاستشفاء الجامعي O٤‏ 
25 الذي يقع مقره الرئيسي في في ٥٤‏ شارع Cognacq-jay a Reims Cedex‏ 
)١٠٠۹۲(‏ يمثله مديره العام الحالى .يطلب المركز بهم من قاضى الأمور المستعجلة بمجلس 
الدولة . 


او لا إلغاء الحكم رقم 48..: ١‏ الصادر بتاريخ ١‏ يناير ١٤١٠٢‏ من المحكمة الإدارية Chalons-‏ 
©6--60, استنادا لحكم المادة 521-2.| من قانون القضاء الإداري و الذي أوقف تنفيذ 
...M.H...6G‏ 


ثانياً: رفض الطلب المقدم من ۸..۴ ...D..6G.., Mme |..6.., Mme C..L.. et Mme‏ إستنادا لحكم 
المادة 1521-2 من قانون العدالة الادارية امام قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية-6523|105© 
,en-Champagne‏ 


بعد الأطلاع علي المستندات الأخرى المقدمة 

بعد الاطلاع علي قانون الصحة العامة المعدل بالقانون رقم ٥٠٠٢‏ -۳۷۰ بتاريخ ۲۲ ابريل ٥١٠٢‏ 
بعد الأطلاع علي قانون القضاء الإداري 

بعد الإستماع في الجلسة العلنية إلى: 


.١‏ تقرير السيد ع1/123]0©/1 "me Sophie-Carَoline de‏ مستشار بمجلس الدولة 
؟. تقرير /ع|اعكا أممرع]ا مفوض الدولة 


.. Mme محامييني)..عا‎ SCP 006, Poulet 

Me 0‏ محاميين مركز الاستشفاء الجامعي ۸٥٥۶‏ 

SCP Coutard, Munier-Aparie‏ محامى)..ل..1/| 

Mme |..G6,M..D..G,Mme..A..F.., M..C..1 محامى‎ SCP Le Bret-Desache 
محاميين الاتحاد القومى لعائلات مصابين الأصابات الدماغ‎ ,502 Piwnica, Molinie 


.١‏ حيث أن 6..ل..1/! ,6..ع Mme‏ و مركز الاستشفاء الجامعي 1105© طعنوا على الحكم 
الصادر بتاريخ ١١‏ يناير ٤٠٢‏ من المحكمة الإدارية ,Chalons-en-Champagne‏ بصفة 
مستعجلة وفقا لحكم المادة 521-2..| من قانون القضاء الإداري و الذي صدر بوقف تنفيذ القرار 
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الصادر بتاريخ ١يناير ٤١٠٢‏ للطبيب مدير رئيس مجلس إدارة المركز الإستشفاء الجامعي الذي 
أنهي عملية التغذية و الاماهة الصناعية للمريض6...!ا.1/ا... فمن ثم هناك محل لضم ثلاث 


صحف لإصدار حكم واحد 


بالنسبة لطلب التدخل : 
بل حک لع تو ولا سل ۷۹ لل ٢‏ كر سيت عن تلك لحادا 
أمام مجلس الدولة فمن ثم يكون تدخله مقبول 
لس تش سصدله فضي ااصور الیل ابا اکا حر مل 5م فدون شا 
الإداري . 


: حيث أن نص المادة 1521-2 من قانون القضاء الإداري تنص على‎ ٣۳ 

«في حالة الطلبات المقدمة و التي يتوافر بشأنها شرط الإستعجال , يمكن لقاضى الأمور المستعجلة 
ان يأمر بإتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحريات العامة إذا ما تعرضت هذه الحريات لإنتهاك 
خطير و غير مشروع أثناء ممارسة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص 
القانون الخاص مسئول عن إدارة خدمة عامة لإختصاصاتهم الموكلة إليهم.» 


.٤‏ حيث إن بناءً على هذا النص فان لقاضى الأمور المستعجلة الإداري بناءا على طلب المقدم إليه 
المستند إلي توافر شرط الإستعجال أن يأمربإتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحريات 
العامة التى تتعرض لإعتداء جسيم و غير مشروع من قبل إحدى الجهات الإدارية , و هذه 
القواعد التشريعية تخول لقاضى الأمور المستعجلة الذي يحكم بتشكيل منفرد حسب الأصل- ان 
يأمر بناءا على المادة 1511-1 من قانون القضاء الإداري باجراءات ذو طبيعة احترازية و له 
أن يأمر أيضا خلال مهلة قصيرة بالنظر لظروف الحالة المعروضة و طبقا للاجراءات المناسبة 
لحماية الحريات العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات العامة محل الإعتداء. 


5. حيث ان فى جميع الاحوال يختص قاضى الأمور المستعجلة بتطبيق اختصاصاته بطريقة إستثنائية 
اذا كانت الطلبات المقدمة إليه مطلوبة وفقا لنص المادة 1521-2 من قانون القضاء الإداري 
سخکتنللفر د اکا ةع تسد لو لس حستو يمدي هذا 
القرار يتم قطع أو عدم الحصول على علاج تسبيبا على ان هذا العلاج غير فعال و ان تنفيذ 
هذا القرار قد يؤدى بطريقة لا رجعة فيها الى تعرض حياة المريض للخطر, ففي هذه الحالة 
دكي لحا يا ب کد ودل قار لس لل ماد قي E E‏ 
القانون ولكن موجودة فى مبادىء الحريات العامة و منها الحق فى احترام الحياة و حق المريض 
نت اسر ع ا شن د فدنللد لص ابر ا 
المتخصص الذى ارسل له قاضى الأمور المستعجلة الدعوى بعد وقفها و وقف تنفيذ القرار أن 
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يقوم بعرض الأمر على خبير طبي تطبيقا لنص المادة 8.625-3 من قانون القضاء الإداري و 
من ثم يكون للمحكمة الإستناد إلي رأي المختص أو الخبير الذي أحالت إليه الأمر لإتخاذ قرارها . 

بناء علي الأحكام المطبقة علي النزاع : 

1. وبناء علي نص المادة 1110-1 | من قانون الصحة العامة , فإن الحق في حماية الصحة لابد ان 
يدخل حيز التنفيذ بكل السبل المتاحة لصالح كل شخص و إن المادة 11110-2 نصت على ان 
الشخص المريض له الحق فى احترام كرامته , وحيث أن المادة ٩-۳٠۳١‏ أكدت على رعاية كل 
الأشخاص الذين تتطلب حالتهم تتدخل الدولة لتسكين ألامهم التى طبقا للمادة ٠١-1١٠١٠٠١‏ الرعاية 


الحالية و اسعر لمواحة الالام رشم اسنا الننسية و تحفظ كرات الشخصن المريكن ر تدعب 


۷. حيث ان المادة 1110-5 | من ذات القانون المعدلة بقانون ۲۲ ابريل ٥٠٠٢‏ بشأن حقوق المرضى 
ونهاية الحياة نص على أن :» لكل شخص نظرا لحالته الصحية و لدرجة احتياجه للتدخل الطبي 
له حق في تلقي الرعاية اللازمة و الاستفادة من علاج معروف فعاليته موفرا أفضل درجة من 
الأمان الصحي بالنظر للمعرفة الطبية المتواترة. كما أن قرار العلاج أو المنع منه - في حالة 
المعرفة الطبية- لا ينبغي أن يكون أضرارها علي المريض اكثر من نفعها المتوقع .كما أنه لا 
ينبغي الإستمرار في تزويد المريض بالعلاج اذا اتضح عدم جدواه .و في حالة ما إذا اتضح عدم 
جدوي أو عدم تناسب وسائل العلاج مع حالة المريض و أن الغرض الوحيد منها هو الحفاظ علي 
حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض فمن الجائز وقف العلاج مؤقتا أو عدم الإستمرارا فيه . في 
هذه الحالة للطبيب حفاظاعلي كرامة المريض الذي يحتضر و عن طريق بذل العناية المنصوص 
عليها فى المادة 11110-10 و التي تنص علي أن لكل شخص الحق فى الحصول على الرعاية 
التى تواجه ألامه. فى جميع الاحوال يجب ان يتم تقييم الحالة و علاجها ١‏ و علي المختصين طبيا 
أن يتخذوا جميع الوسائل التى فى مقدور كل منهم لضمان حياة كريمة لكل شخص حتى الموت. 

۸. حيث أن نص المادة 1111-4 ] من قانون الصحة العامة المعدلة بالقانون ۲۲ ابريل ٥٠٠٢‏ تنص 
على ان لكل شخص بعد أن يحصل على معلومات او توصيات أو قرارات من متخصص في الطب 
أن يتخذ القرارات المتعلقة بصحته ١‏ و على الطبيب إن يحترم ارادة الشخص بعد إعلامه بتبعات 
اختياراته | كما لا يجوز إتخاذ أى تصرف طبى أو إتباع أى علاج إلا بالموافقة الحرة و الواضحة 
من الشخص المعني و الذي له الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت١‏ في حالة ان يكون 
الشخص فى حالة لا تتيح له ابداء رغبته, لا يجوز التدخل او الفحص الا فى حالات الضرورة أو 
الإستحالة اواخذ رأى شخص من الاشخاص الموثوق فيهم المحددين بالمادة 1111-6 او العائلة او 
أحد المقربين ١‏ فى حالة کون الشخص غير قادر على التعبير عن إرادته , يجب تقليل أو وقف 
العلاج الذى من شأنه أن يعرضه للخطر , و بدون أخذ رأى شخص من الاشخاص الموثوق فيهم 
المحددين بالمادة 1111-6 او العائلة او أحد المقربين. و يجب أن يكون القرار بتقليل او وقف 
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العلاج مسببا و أن يودع فى الملف الطبى. 

٩‏ حيث أن المادة 8127-37 من قانون الصحة العامة نصت فى مجال واجبات الأطباء تجاه 
المرضى من وجهة نظر قانون الاخلاق الطبية على ان :»١-فى‏ جميع الاحوال, علي الطبيب أن 
يحاول أن يزيل ألام المريض بالوسائل المناسبة لحالته و أن يساعده معنويا. على الطبيب أن يتوقف 
عن كل علاج غير متناسب و له أن يرفض إعطاء أو الإستمرار في علاج غير فعال أو غير 
متناسب أو ليس لهم هدف سوي الإبقاء علي حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض. 


-فى الحالات المذكورة فى الفقرة الخامسة من المادة 1111-4 ] و فى الفقرة الاولى من المادة -1111 | 
3 فإنه لا يجوز إتخاذ قرار تقليل أو وقف العلاج إلا باتخاذ إجراء جماعي مسبق , و للطبيب أن 
يدعو اتخاد الإجراء الجماعي بمبادرة شخصية منه. وعلى الطبيب ان يفقوم بهده الإجراءات مع مراعاة 
القواعد المنصوصة عليها بنص المادة 8581111-19 أو طلب أحد الأشخاص الموثوق فيهم او العائلة. 


قرار وقف العلاج يتم اتخاذه من قبل الطبيب المسئول بعد اخذ رأى الفريق المعالج إن وجد أو رأى 
مسبب من طبيب بدرجة استشارى و لا يجب ان يكون هناك اى علاقة من النوع الرئاسي الوظيفي 
بين الطبيب المسئول عن المريض و الاستشارى. و يجوز طلب الرأى المسبب لاستشارى اخر يكون 
مطلوب فى حالة طلب احد الطبيبين إذا ما ارتأوا أنه سيفيد في الحالة الماثلة ١١‏ القرار بتقليل او وقف 
العلاج أن يأخذ فى الاعتبار رغبات المريض التى أبداها و خاصة المحررة كتابة , رأى اشخاص الثقة 
او الاشخاص التى يحددهم من العائلة او من الاشخاص القريبة. ١‏ القرار بوقف او تقليل العلاج يجب 
ان يكون مسبب. الآراء التى يتم أخذها, و طبيعة الحالة و المشاورات التي قام بها الفريق المعالج و 
قرارتهم و أسبابها يجب ان يقيد طى الملف الطبى للمريض. يجب إعلان الشخص الموثوق فيه فى حالة 
تحديده او العائلة او أحد أقارب المريض بطبيعة و أهداف قرار تقليل أو وقف العلاج.1”- فى حالة ان 
يكون تقليل او وقف العلاج قد تم تطبيقا للمواد 1110-5. 1 و 11111-4 او 1111-13] بالشروط 
المذكورة سابقا و على الطبيب حتى إن كان ألم المريض لا يصنف من الالم الدماغى (المخى) ان يضع 
فى الاعتبار العلاج خاصة المسكنات او المهدئات و أن يتيح مرافقة الشخص طبقا للقواعد المنصوصة 
عليها فى المادة 4127-38 . كما يجب أن يراعى الطبيب إعلام المرافقين للمريض بالحالة و أن يتلقوا 
الدعم المناسب.» 


.٠‏ حيث ان - من جانب آخر - احكام المادة 1110-5 | من قانون الصحة العامة قد وردت فى هذا 
القانون تحت عنوان الحقوق المحفوظة من قبل المشرع لكل الأشخاص المرضى, فان المادة رقم 
1111-4 | من ضمن المبادىء الرئيسية التي تم تأكيدها بواسطة قانون الصحة العامة التى لها 
علاقة بالتعبير عن إرادة كل مستخدمى النظام الصحى. وحيث أن المادة 4127-37 تحدد قواعد 
الاخلاق الطبية التى تضع واجبات علي عاتق جميع الاطباء فى مواجهة مرضاهم. و حيث أنه 
يتضح من نصوص هده المواد و الأعمال البرلمانية السابقة علي إعتماد قانون ٢‏ ابريل ٢ ۰ ٠ ٥‏ 
أن لها أثر عام و تطبق في مواجهة مواجهة 1..6[.. وكذلك الحال بالنسبة لكل مستخدمى النظام 
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الصكى. 

.١١‏ حيث انه ينتج عن هذه الاحكام ان كل شخص يجب ان يتلقى الرعاية المناسبة لحالته الصحية بدون 
ان تكون تصرفات الحرمان من العلاج المعمول بها تسببت في مخاطر غير متناسبة مع المنافع 
المحتملة و انه لا يجب إن تكون الأعمال العلاجية مقترنة بعدم قابلية للتحسن ومن الممكن ان تعلق 
أو لا يتم تنفيذها حال اكتشاف عدم جدواها أو عدم تناسبها أوأن الأثر الوحيد لهذه العلاجات هو 
الإبقاء علي المريض في حالة الإعاشة الإصطناعية .و أيا ما كانت المرحلة العمرية للمريض 
سواء في مقتبل أو في نهاية حياته,ففي حالة كونه عاجز عن التعبير عن إرادته فإن قرار تقليل 
او إنهاء العلاج بحجة أن الإستمرار فيه يؤدي إلي نتائج غير متناسبة و نظرا لكون هذا الإجراء 
يعرض حياة المريض للخطر, فلا يمكن إتخاذه عن طريق الطبيب إلا بعد إتباع الإجراء الجماعي 
المنصوص عليه في قواعد أخلاق مهنة الطب و القواعد الاستشارية المحددة بقانون الصحة العامة 
,و يجب علي الطبيب في حالة إتخاذ مثل هذا القرار أن يحافظ - في كل الاحوال - علي كرامة 
المريض و ان يعطيه العلاج المسكن لالامه. 


5". حيث أن - من الجانب الاخر- ينتج عن تطبيق أحكام المواد 1110-5. 1 و 1111-4. | من 
قانون الصحة العامة الموضحة بالأعمال البرلمانية السابقة على تعديل القانون ””ابريل ٥١٠٢‏ 
ان المشرع وسع من اعتبار العلاجات التي يجوز تحديدها أو وقفها نظرا لعدم جدواها, ومنها 
مجموعة العلاجات التي تضمن الإعاشة الإصطناعية للوظائف الحيوية للمريض و أن الغذاء و 
التنفس الصناعي يعتبر من ضمن هذه الأعمال و من ثم يصبحوا عرضة لأن يتم إيقافهم فى حالة 
ان استمرارهم يؤدى الى علاج غير فعال. 

ومن حيث إنه عن الطعن: 

.٣۳‏ حيث انه ينتج عن التعليمات ان 1.1..6.. المولود في ۱۹۷١‏ عامل في قسم الطب النفسي قد 
أصيب فى ۲۹ سبتمبر ۲٠٠۸‏ في حادثة مرور مما أصابه بسكتة دماغية و عقب هده الحادثة 
تلقى العلاج لمدة ٣‏ شهور فى العناية المركزة لمركز الاستشفاء الجامعى ٢۴٢٧٧٧5‏ 106 و بعد 
ذلك تم نقله للوحدة المتخصصة فى حالات اللاوعي الجزئى فى هذا المركز ثم تم استقباله لمدة 
ثلاث شهور اعتبارا من ۱۷ مارس الى ٣٢‏ يونيو ٠٠١3‏ فى مركز اعادة التأهيل 86۳6٢‏ ©0(] 
5٣٨-٤٢‏ في القسم المتخصص في الإصابات الدماغية و بعد هذه الفترة تم نقله لتلقى العلاج في 


.٤‏ حيث ان 1.6[.. قد دخل في يوليو ١١٠٢‏ إلى قسم المجموعة العلمية للموت الاكلينيكى «الكومة» 
فى المركز الاستشفائى الجامعى ©120 | م( للتحاليل و العلاج و بعد الخضوع للفحص المتخصص, 
هذا المركز قد شخصت حالته بأنها حالة نقص فى الوعى مع احساس بالألم و محاولة للسيطرة 
على إرادة التنفس. و بعد رجوع 1.6.. لمركز الاستشفاء الجامعي ب 16105 , حصل علي 
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۷ جلسة علاج تخاطب خلال خمسة شهور اعتبارا من 5 ابريل ۲۰۱۲ حتى ۳ سبتمبر ١١٠٢‏ 
لمحاولة التواصل و إن هذه الجلسات لم تتمكن من التواصل و أصبح هناك حالة عدم إستجابة من 
المريض. 

.٥‏ حيث ان فى خلال عام ٠١١7‏ أعضاء من الرعاية الشخصية قد لاحظوا تعبيرات سلوكية عند 
6.. فمن ثم فسروا هذه التعبيرات على أنها معارضة للرعاية الصحية المتبعة , و بعد هذه 
الملاحظات و إعتمادا علي التحاليل التي أوضحت غياب التحسن العصبي لدی المريض,و من 
ثم قد قرر 07137906 مدير الإدارة الصحية لمركز الاستشفاء الجامعي و المسئول عن الخدمة 
الصحية المقدمة للمريض بدء الإجراء الجماعي المنصوص عليه بالمادة R.4127-3‏ من قانون 
الصحة العامة بغية التأكد من إذا کان الاستمرار في التغذية الصناعية و التنفس الصناعي 06 
6.. سيترتب عليه حالة من عدم استجابة للعلاج المنصوص عليه بنص المادة 1110-5. | 
من ذات القانون. وفى تاريخ ٠١‏ ابريل ۲۰۱۳ قرر الطبيب أن يوقف الغذاء الصناعى و تقليل 
التنفس الصناعى 1.6 ©0.. . وقد لجأ والدي و أخ غير شقيق و إحدي الأخوات ..1.6/ا 06 
إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية 017:3105-0-07377031076 0٥‏ الذي حكم 
بتاريخ ١١‏ مايو ۲۰۱٠٢‏ بإستمرار الغذاء و التنفس الصناعي إستنادا على إن الإجراءات المنصوص 
عليها في المادة 8.4127-37 من قانون الصحة العامة لم يتم الإلتزام بها إذ أن لا يوجد إلا زوج 
3. الذى تم إعلامه بالقرار و هو لم يكن مذكور فى التعليمات المسبقة و لا مختار كشخص 
من اشخاص الثقة الذين يجب إعلامهم بالقرار و أن يشاركهم فيه و أن يعلموا بوقف العلاج الذى 
قرره الطبيب. 


۹ حيث انه بعد التنفيذ في سبتمبر 7٠١١7”‏ قد تقرر بناء علي إجراء جماعي جديد قد تم اتخاذه 
بمشاركة كل من زوج 1/1.6.. و والديها و أخواتها , فقرر الطبيب 0713796۳ -إستنادا لهذا 
الإجراء الجماعي -في ١١‏ يناير ٤١٠٢‏ إنهاء الغذاء و التنفس الصناعي اعتبارا من الاثنين ٠١‏ 
يناير ٤١٠٢‏ اعتبارا من الساعة السابعة مساءا , و إن تنفيذ هذا القرار يجب إن يؤجل في حالة 
اللجوء للمحكمة الإدارية و التي تم فعلا اللجوء لها و بجلسة ١١‏ يناير ٤١٠٢‏ قررت المحكمة 
الإدارية 6093۳0390016 en‏ 0631065 06 الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ١١‏ يناير 
٤‏ فمن ثم قرر كل من زوج 1.6[.. و احد ابنائه و مركز الاستشفاء الجامعى De Reims‏ 
الطعن على هذا الحكم. 


۷. حيث انه باستقراء دفوع الاستئناف و الذي استند علي وجه الخصوص علي أن بالمخالفة لحكم 
المحكمة الإدارية لمدينة ٥ Champaigne‏ 0631055 فان الاستمرار فى الغذاء و التنفس 
الصناعى لا يوجد له اي تأثير إيجابي سوي كونه حفاظا علي حالة الإعاشة الإصطناعية لحياة 
المريض علي الرغم من وجود حالة عدم استجابة للعلاج المنصوص عليها بمفهوم المادة -1110 | 
5 من قانون الصحة العامة, و هو ما تم معارضته من قبل الدفاع. 





۲۰٠٢ المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر‎ OP 


16 حيث انه يقع علي عاتق مجلس الدولة - الذي تم اللجوء إليه في هذه الخصومة -الاستيثاق في 
ضوء ظروف و ملابسات الدعوي أنه قد الإلتزام بجميع القواعد المنصوص عليها في القانون و 
التي تخول إتخاذ قرار وقف علاج و الذي يؤدي إستمراره إلي نتائج غير متناسبة . 


8. حيث انه من المهم لكى يفصل مجلس الدولة في النزاع يجب ان يتم إمداده بكافة المعلومات 
خاصة عن حالة الشخص الذى يتعلق به الأمر, كذلك الحال فيما يتعلق بحالة البنود الموجودة فى 
كتيب التعليمات, الخطة المعمول بها من جانب مجموعة علماء قسم الغيبوبة « الكومة» التابعة 
لمرکز الاستشفاء الجامعى ©1806 | 06 و التى انتهت الى وجود حالة غيبوبة جزئية فى يوليو 
١‏ (من أكثر من عامين و نصف ) , ان الثلاث أطباء ذو الرأى الاستشارى من خارج مركز 
الاستشفاء الجامعى قد أكدوا على الجوانب الأخلاقية لوقف العلاج و ليس على الحالة الصحية 
للمريض التى لم يختبروها, و هو الموضح في جلسة الأمور المستعجلة,و إن الملف الطبي 06٥‏ 
6.. لم يتم مناقشته كاملا فى خلال التحقيقات التى طلبها الخبير, و هذه التوضيحات قد تم 
وضعها فى كتيب التعليمات و فى خلال جلسة الخبير التى أجراها لمعرفة الحالة الطبية ©(] 
1 .. 


۰. حيث أنه في هذه الحالات من الضروري -أثناء مرحلة التحضير- و قبل أن يفصل مجلس الدولة 
في الطعن المعروض عليه فإن من اللازم أن يتوفر أمامه تقرير خبير طبي موثوق به من 
الخبراء الممارسين و مفوض في اختصاصات معروفة و معلومة فى علم الأعصاب لكي يقرر 
بطريقة مستقلة و جماعية - بعد فحص المريض و مقابلة الفريق العلاجى و الشخص المسئول عن 
المريض و ان يأخذ فى الاعتبار ملفه الطبى -بالحالة الحالية ل 6./! ©0].. و بعج إعطاء مجلس 
رن كل الايطباهات التقيذة الهالة الصحينةو الاراد العلمية و كل التحتمالات الممكنة لتطور له 
المريض. 

.١‏ حيث أنه هناك محل بأن يتم اللجوء للخبرة ممثلة في لجنة ثلاثية من ثلاث أطباء الذين سيتم 
اختيارهم من قبل رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة بناء علي ترشيحات رئيس الأكاديمية 
القومية للطب, رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية و رئيس المجلس القومى لنظام الاطباء و التي 
تكلف بمهمة إنهاء هذه المهمة في مهلة تقدر بشهرين تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة يناط بهذه 
اللجنة : 

.١‏ وصف الحالة الطبية الحالية 1.6 ©(].. و تطورها اعتبارا من بدء تنفيذ خطة العمل الموضوعة 
عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة « الكومة « التابع لمركز الاستشفاء الجامعى ©0م1 | ©0] 
فى شهر يوليو ١١۱١٢‏ . 

؟. أن يحدد النتائج النهائية للاضرار الدماغية 1.6 06.. و النظريات الطبية. 

۳. أن يحدد عما اذا كان المريض يستطيع ان يتواصل بطريقة او بأخرى بمن حوله. 

.٤‏ أن يقرر عما اذا كان يوجد علامات تشير بأن 1/.6.. يتجاوب مع الرعاية التى يحصل عليهاء و 
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في حالة الايجابية عما إذا كانت ردود فعله من الممكن ان تفسر على انها رفض لهذه الرعاية أو 
الرغبة بانهاء العلاج الذى يحفظ الحياة أو بالمخالفة فى الرغبة باستمرار العلاج. 

.٢‏ حيث انه و بسبب أهمية و صعوبة الاسئلة المتصلة بمسائل طبية و قواعد آداب المهنة التى يتم 
طرحها بمناسبة نظر المنازعة الماثلة, و بسبب متطلبات التحقيق . و من ثم يكون هناك محل 
لتطبيق المادة رقم R.625-3‏ من قانون القضاء الإداري و من ثم دعوة كل من الأكاديمية القومية 
للطب و الجمعية الاستشارية للأخلاق و المجلس القومى لنظام الأطباء و >ا..1/1.8.. للحضور إلى 
مجلس الدولة قبل نهاية شهر ابريل ١١5‏ ١,ليقدموا‏ آراء مكتوبة وواضحة لشرح نظريات عدم 
الاستجابة للعلاج و الإعاشة الاصطناعية بمنظور المادة 1110-5. 1 من قانون الصحة العامة و 
خصوصا فيما يتعلق بحالات الأشخاص مثل 1/1.6.. المُصاب بحالة غيبوبة غير كاملة. 


ن حيث انه عن الطلبات الواردة بالاستئناف المقابل:» 





۳ حيث انه لم يتضح أثناء مرحلة الت لتحضيرم أن العلاج المقدم لحالة 1/1.6.. لن يتم توفيره علي أكمل 
وجه في مركز الاستشفاء الذي يرقد به منذ عدة سنوات أو إذا ما كان الإبقاء علي وجوده في 


هذا المركز سيعرض أمنه للخطر , و من ثم فلا يوجد مبرر أثناء مرحلة الت أتحضير الأمر باتخاذ 
تدابير أحترازية بنقل 1/.6.. لمؤسسة أخري. 


ولهذه الأسباب» تقضی المحكمة. 

001 نان دند لدد لر لکرم لد لد لل تې 1 سيار مين 
بناء علي ترشيح رئيس الأكاديمية القومية للطب, رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية و رئيس المجلس 
القومي لنظام الأطباء و يناط بهذه اللجنة ٠.‏ 

21 عت انحا الطية LN TO ED BDU‏ اسر 
عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة «الكومة « التابعة لمركز الاستشفاء الجامعي 1006 | De‏ کی 
شهر يوليو ١١۱٢‏ . 


ثانياً- تحديد النتائج التي لا رجعة فيها للإضرار الدماغية 1.6 106.. و النظريات الطبية. 


ثالثاً- تحديد ما إذا كان المريض يستطيع إن يتواصل بطريقة أو بأخرى بمن حوله. 
رابعا- تقدير ما اذا كان يوجد علامات تشير إلي أن 1.6.. يتفاعل مع العلاج الذي يتلقاه و في حالة 
ما إذا كانت النتيجة الإيجابية , بيان ما إذا كانت ردود فعله من الممكن إن تفسر على أنها رفض لهذه 


الرعاية أو الرغبة بإنهاء العلاج الذي يحفظ الحياة أو علي النقيض تفسر علي أنها رغبة باستمرار 
العلاج. 
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مادة ٣‏ : إلزام الخبراء بأن يقوموا بفحص 1.1..6[.. و أن يقابلوا الفريق الطبى و الأفراد الذين يقع 
على عاتقهم الاهتمام بالمريض و ان يضعوا فى الحسبان الملف الطبى. و لهم في سبيل ذلك الإطلاع 
على المستندات و أن يقوموا بكل الفحوصات و أن يستمعوا لكل الاشخاص المختصين. و يجب أن يقوموا 
بمهمتهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد9621-2] الى المادة 8621-14 من قانون القضاء 
الإداري و أن يقدموا تقريرهم خلال فترة شهرين من اختيارهم. 

مادة ٤‏ : دعوة كل من الأكاديمية القومية للطب و الجمعية الاستشارية للأخلاق و المجلس القومى لنظام 
الأطباء و >ا..01/.8.. بمجلس الدولة تطبيقا لنص المادة 625-3 من قانون القضاء الإداري قبل 
نهاية شهر ابريل ٤١٠٢‏ ,ليقدموا اراء مكتوبة توضح تطبيق نظريات عدم الاستجابة للعلاج و الإعاشة 
الاصطناعية بمنظور المادة 1..1110-5 من قانون الصحة العامة و خصوصا فى مواجهة الأشخاص 
مثل 1.6[.. فى حالة غيبوبة غير كاملة. 


مادة ٥‏ : إخطار كل من ©).ل./! ,..3).. ٧.۳١.٣‏ ۸., المركز الاستشفاء الجامعي ٧٣٥۴٢٧٧٧5‏ 06 , و 
6.6 . وا ..0.الا.. و ..Mme.A..6‏ زوجه و الاتحاد القومى لعائلات مصابين االاصابات 
الدماغية و رئيس الاكاديمية القومية للطب و رئيس اللجنة الاستشارية القومية للأخلاق و رئيس المجلس 
القومى لنظام الأطباء و لوزير الاعمال الأجتماعية و الصحة بالقرار الماثل . 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شان الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة الرجبى الصادر 
بتعديل قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات *' 


Conseil d’Etat, 12 avril 2017, 7 


مندوب بمجلس الدولة 


تاتون الرياضية = افر - الأتهاك الریاضسی سرالطلة اللعية - رفک التنفيذ > ایر التي -. المصلاهة 
العامة - سلطة التقدير - الاختصاص بإصدار القرار الإداري - الجدية والاستعجال 


" للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin. 
do?oldAction=rechJuriAdmin&id Texte=CETATEXT0000344236728&fastReqld=271550353&fastPos=8 


لمهيد. 

صدر الحكم الماثل من مجلس الدولة الفرنسي عام ٠١١٠‏ و يمثل عرضا لنزاع رياضي بين الاتحاد 
الرياضي المفوض من وزير الشباب و الرياضة و رابطة المحترفين التي فوضها الاتحاد الرياضي 
بدوره لتقوم علي رعاية شئون اللعبة , تتمثل أهمية الحكم انه استمرار لتعرض مجلس الدولة الفرنسي 
للنزاعات الرياضية ردا علي المزاعم بعدم إمكانية القضاء الإداري الفصل فيما يخص النشاط الرياضي 
. كذلك يمثل هذا العمل عرضاً لتطورات القضاء الفرنسي فيما يخص النشاط الرياضي بعد أن کثر هذا 
النوع من الدعاوي أمام القضاء المصري مؤخرا. 

ويقع علي عاتق كل اتحاد رياضي مسئولية تنظيم و إدارة النشاط الرياضي الذي عهد إليه بتنظيمه 
سواء باستخدام امتيازات السلطة العامة أو بإنشاء رابطة محترفين و تفويضها في إدارة و تنظيم النشاط 
الرياضي للمحترفين و يجب علي رابطة المحترفين أن تلتزم ببنود التفويض الذي عهد إليها من الاتحاد 
الوطني للعبة , كما يلتزم الاتحاد في حالة تفويض الاختصاص لرابطة وطنية ألا يتدخل في شئون 
الرابطة إلا في حالة ارتكاب الرابطة لمخالفة للوائح الاتحاد أو إذا مثل سلوك الرابطة تهديد للمصالح 
العامة التي يسهر الاتحاد علي الحفاظ عليها . 

و تتلخص وقائع الحكم الماثل أن قام ناديان من أندية الدوري قبل مواجهات الجولة ١٢‏ بالإعلان عن 
مشروع لدمج نادييهماء الأمر الذي ألقي بظلال من الشكوك حول حيادية المباريات و احتمالات حدوث 
تواطيء للتلاعب بالنتائج , فقررت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي تأجيل المبارايات لحين اشعار آخرء 
فقام الاتحاد الوطني بالتدخل و إلغاء قرار الرابطة مقررا تنظيم المباريات , فلجأت الرابطة للمحكمة 
الإدارية التي رفضت وقف تنفيذ قرار الاتحاد , وتم الطعن علي الحكم من قبل الرابطة أمام مجلس 
الدولة الفرنسي الذي قرر وقف تنفيذ قرار الاتحاد. 


الحكم: 

لر لول 

الدعوي رقم ٤۰۹٥٩۷‏ 

الدائرتان الثانية و السابعة مجتمعتان 

القاضي المقرر ۷٧١٧٧‏ 36©015]؛ 

‘Béatrice Bourgeois-Machureau مفوض الدولة‎ 


SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-V|OLAS, و السادة المحامون‎ 
FESCHOT TE-DESBOIS 


جلسة النطق بالحكم ٢١‏ ابريل ۲١۰٠۷‏ 
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الجمهورية الفرنسية 

ومن حيث إن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة 
5 بناءً علي المادة ١-57١‏ من قانون القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ ٢٢‏ 
مارس ٠١١7‏ الذي قام بواسطته الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي بتعديل قرار الرابطة الوطنية 
للرجبي التى كانت قد قررت تأجيل مباريات الأسبوع ال ١٢‏ من مسابقة الرجبي للمحترفين بفرنسا 
بدوري الدرجة الأولي المسماة (توب .)١5‏ و كان من المقرر في اليوم ال١۲‏ أن يتواجه من ناحية كل 
من أندية (كلوب كاستر أوليمبيك و إستاد فرنسا)» و من ناحية أخري أندية (مونبيليه هيرو رجبي و 
وقدرفض قاضى الأمور المُستعجلة للمحكمة الإدارية بمدينة ۷١٥٥59165‏ الدعوى بواسطة الحكم 
رقم ٧۷ . ٥‏ الصادر بتاريخ ٤‏ إبريل ٠٠١١7‏ , وذلك تطبيقاً لحكم المادة 522-3 من قانون القضاء 
الإدارى. 


وبناءًَ على صحيفة الطعن والمذكرات المودعة لدي سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخى 
٤‏ و ١١‏ إبريل ۲۰۱۷ » طالبت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بالآتي : 


أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية 


ثانياً: بوقف تنفيذ القرار المذكور و بإلزام الإتحاد الفرنسي الفيدرالي للعبة الرجبي بإتخاذ جميع الإجراءات 
اللازمة لإقامة جميع المبارايات المؤجلة في التواريخ المحددة عبر الرابطة الوطنية. 


ثالثاً: بإلزام الإتحاد الفيدرالي الفرنسي بأن يؤدي مبلغ تعويض و قدره ٠٠٠٠‏ يورو بناءً علي المادة 
761-1 من قانون العدالة الإدارية. 


بعد الإطلاع علي أوراق الدعوي» وعلى : 
قانون الرياضة 

و لوائح الإتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي 
ولوائح الرابطة الوطنية للعبة الرجبى 

و القوانين الأساسية للإتحاد الفيدرالي للرجبي 


و الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الفيدرالي للعبة الرجبى و الرابطة الوطنية للعبة الرجبى للفترة من ١‏ 
يوليو 75١١1‏ و حتي 73١‏ پونيو ۲۰٠٢‏ 


و قانون القضاء الإدارى 
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و بعد الإستماع في جلسة علنية إلي تقرير القاضي المقرر فرنسوا ويل 
و الرأي القانونى للسيد بياتريس بورجوي مفوض الدولة. 


و مرافعات محامين الرابطة الوطنية للعبة الرجبي و الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي 


ومن حيث إن المادة 521-1 من قانون القضاء الإداري تنص على أنه «في حالة وجود قرار إداري 
, حتي في حالة طعن , يكون محل للطعن بالإلغاء أو بالتعديل , يكون لقاضي الأمور المستعجلة ,إذا 
اققضت الضرورة , أو إذا تبين له وجود شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار , أن يأمر بوقف تنفيذ 
هذا القرار أو بعض اثاره إذا برر ت ذلك حالة الضرورة أو إتضح أثناء مرحلة تحضير الدعوي وجود 
شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار» 

كما تنص المادة 522-3 من قانون القضاء الإدارى على أنه «إذا كان الطلب المقدم لا تتحق فيه شرط 
الضرورة أو إذا اتضح بصورة واضحة أنه خارج عن إختصاص القضاء الإداري أو إذا اتسم موضوع 
الدعوي بعدم القبول أو إذا كان غير مؤسس علي أسس قانونية سليمة فيكون لقاضي الأمور المستعجلة 
أن يرفض الطلب بحكم دون حاجة إلي تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 522-1 » 

كما تنص الفقرة الأولي من المادة 523-1 من ذات القانون على أن «الأحكام الصادرة بصفة مستعجلة 
من المحكمة الإدارية تطبيقا لحكم المادة 521-1 و كذلك المادة 522-3 تكون نهائية» ويكون الطعن 
عليها أمام مجلس الدولة» . 


ومن حيث إنه يتضح من ملف الدعوي المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة أن موضوع الدعوي يتعلق 
بمباراتين كان من المفترض إقامتهما في اليوم ال ۲٢‏ من بطولة فرنسا للعبة الرجبي للمحترفين الدرجة 
الأولي المسماة (توب )٤١‏ , و التي كان من المفترض أن تنعقد بين فريقي كاستر أوليمبيك و ستاد 
فرنسا من ناحية و بين ناديي مونبيليه هيرو و ريسينج 17 من ناحية أخري و كان من المفترض إقامة 
المبارتين بتاريخ ١١‏ مارس ٠١١7‏ , و قام المكتب الوطني للرابطة الوطنية للرجبي بتاريخ ٧١‏ مارس 
٧۷‏ بإصدار قرار بتأجيل المباريات المذكورة , و قام الإتحاد الفيدرالي للرجبي بتاريخ ۲۲ مارس 
بإلغاء قرار الرابطة الوطنية الذي كان قد قرر تأجيل المباريات , الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية 
للرجبي للجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة إستناداً لحكم المادة 521-1 من قانون القضاء الإدارى 
لوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي الصادر بتاريخ ۲۲ مارس ۲۰۱۷, و بتاريخ ٤‏ إبريل 
۷ - تطبيقا للمادة 522-3 من القانون - أمر قاضي الأمور المستعجلة برفض طلب وقف التنفيذ 
حيث أن الدفوع المقدمة من الرابطة الوطنية للرجبي لا تلد شكاً حقيقياً حول مدي مشروعية القرار 
المطعون فيه , الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية للرجبي إلى الطعن علي ذلك الحكم 


۰. 


و حيث أن الأمر بوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي للرجبي يترتب عليه اثار أخصها تنفيذ قرار الرابطة 
الوطنية للعبة الرجبي بتأجيل المباريات المذكورة و تنظيمها في تاريخ جديد قبل نهاية دور التأهل في 
اکاک رتف الد لر وف الت لتقي عر زر لت لب ارس کا کر 
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ما يدعيه دفاع الإتحاد الوطني للرجبي - تكون قد صادفت محلا. 


ومن حيث إنه عن اختصاصات كل من الإتحاد الفيدرالي للرجبي و الإتحاد الوطني للرجبي 


ومن حيث إنه طبقا للمادة 131-1 من قانون الرياضة , للإتحادات الفيدرالية الحق في تنظيم ممارسة 
نشاط أو عدة أنشطة رياضية. وتنص المادة 131-14 من ذات القانون علي أنه « في كل نشاط رياضي 
ولمدة محددة يتلقي إتحاد فيدرالي واحد تفويض من وزير الرياضة طبقا لنص المادة 131-15 من 
قانون الرياضية ويناط بهذا الاتحاد الفيدرالي طبقا لنص المادة 131-15من قانون الرياضة تنظيم 
البطولات الرياضية التي تمنح بها الألقاب الوطنية و المحلية و الإقليمية, و يناط بهم طبقا للمادة -131 
6 بإصدار القواعد الفنية المتعلقة بشئونها و تنظيم الفعاليات »والقواعد القانونية و الإدارية و المالية 
التي يجب أن تنطبق علي المؤسسات و الشركات الرياضية لكي يتم قبولها للمشاركة في الفاعليات التي 
تنظمها تلك الإتحادات . 


و حيث أن المادة 132-1 من قانون الرياضة تنص علي أن للفيدراليات الرياضية المفوضة أن تنشيء 
رابطة محترفين ينوط بها مهام تمثيل و إدارة و تنظيم الفعاليات الرياضية للمحترفين» التي تشارك بها 


و حيث أن المادة 132-1 من ذات القانون تنص على أنه» في حالة إذا ما نصت اللوائح» للفيدرالية 
الرياضية المفّضّة أن تنشيء رابطة محترفين ذات شخصية معنويةه !ما لتنظيم البطولات الرياضية التي 
تقوم علي إدارتهاء أو لتحدد لتلك البطولات الرياضية شروط تنظيمها و مشاركة الرياضين بها» و حيث 
أنه طبقا للمادة 132-12 فان تنظيم و إدارة البطولات المذكورة في المادة 132-1 يخضع لإختصاص 
رابطة المحترفين» ما عدا الإختصاصات الحصرية للإتحاد الفيدرالي و الإختصاصات المشتركة بين 
رابطة المحترفين و الإتحاد الرياضي و المنصوص عليها في المواد 132-10 و 132-9» و أن العلاقة 
بين الإتحادات الفيدرالية المفوضة وما تنشئه من روابط محترفين طبقا لنص المادة 132-9 محددة 
بواسطة إتفاقية توضح توزيع الإختصاصات و الشروط التي تخول ممارسة إختصاصات مشتركة فيما 
بينهم و كذلك طبقا لنص المادة 132-15 من قانون الرياضة التى توضح الأحوال التي يجوز فيها 
لإدارة الإتحاد أن تعدل القرارات الصادرة عن رابطة المحترفين المخالفة للوائح أو قوانين الإتحاد . 

ومن حيث إن أحكام المواد 131-1 و ما يليها من قانون الرياضة قد خولت الإتحادات الفيدرالية 
الرياضية التي تلقت تفويض بمهمة التنظيم -علي سبيل الحصر- للمسابقات التي تقام علي الإقليم 
الوطني .وقج أناط المشرع بالإتحادات الفيدرالية تنفيذ مهام خدمة عامة ذات طبيعة إدارية. و يقع علي 
عاتق كل إتحاد فيدرالي مفوض تنفيذ هذه المهمة بإستخدام إمتيازات السلطة العامة التي منحت لها 
لتنفيذ مهامهاء إما بوضع القواعد المنظمة للمسابقات الرياضية التي تلقت تفويض بهاء أو بإنشاء رابطة 
رياضية طبقا للمادة 132-1 تتولي تمثيلها و إدارة و تنسيق الأنشطة الرياضية للمحترفين , مع الإستيثاق 
أن رابطة المحترفين تستخدم الإمتيازات التي أوكلت لها من أجل وضع القواعد الحاكمة للمسابقات التي 
ينظمها مع الإلتزام بالقواعد الخاصة بالإتحاد الفيدرالي وشروط المصلحة العامة للنشاط الرياضي « 
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و في حالة ما إذا تم تفويض رابطة محترفين بتنظيم مسابقة» فإن تنظيم و إدارة هذه المسابقة يخضع طبقا 
لنص المادة 132-12 من قانون الرياضة للاختصاص المنفرد للرابطةه ولا يجوز للإتحاد الفيدرالي 
أن يتدخل في تنظيم أو إدارة تلك المسابقة أو تعديل قرارات الرابطة - كما في الحالة المعروضة- التي 
تتخذها أثناء ممارسة اختصاصاتهاء إل في حالة ما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لقوانين و لوائح 
الإتحاد أو تمثل خطورة علي المصلحة العامة التي يقوم الإتحاد على حمايتها. وتكون ممارسة مكنة 
تعديل القرارات من قبل الإتحاد - على النحو المنصوص عليه في المادة 132-15 من قانون الرياضة 
- منصوص عليها في الإتفاقية المشار إليها في المادة 132-9. 


و حيث أن الرابطة الفرنسية للعبة الرجبي قد حصلت علي التفويض المنصوص عليه في المادة 
131-4 من قانون الرياضة وفقا لفرار الصادر بتاريخ "١‏ ديسمبر ۲۰۱٠٢‏ من وزير الشباب و 
الرياضة ,و أن الرابطة الوطنية للرجبي المؤسسة عام ۱۹۹۸ طبقا لأحكام المادة 132-1 من قانون 
الرياضة و لها شخصية معنوية قد تم تفويضها لتنظيم مسابقات بطولة فرنسا لرجبي المحترفين الدرجة 
الأولي المسماة (توب )١5‏ و بطولة الدرجة الثانية (برو دي ٢‏ رجبي). و حيث أن العلاقة بين الإتحاد 
والرابطة الوطنية للرجبي تنظم بواسطة المادة 132-9 من قانون الرياضة و بواسطة إتفاقية مبرمة في 
يوليو ٢٠١١ء‏ وقد ورد بالمادة الثالشة من هذه الإتفاقية أن كل خلاف بين الإتحاد الفيدرالي و الرابطة 
الوطنية يُُسوى بين ممثلي كل من الطرفين» كما جاء بالمادة الرابعة من الإتفاقية أن الإتحاد حق 
تعديل قرارات الرابطةء ولكن بعد ضرورة اللجوء إلي التسوية قبل إستخدام أجهزة الفيدرالية لسلطة 
تعديل قرارات الرابطة »وذلك في أي قرار تتخذه الرابطة و يري الإتحاد أنها مخالفة للوائحه أو لنظامه 
الأساسي أو للمصالح العليا للعبة الرجبي» وذلك فيما عدا المسائل التأديبية. وقد عرفت المادة الرابعة 
من الإتفاقية « المصالح العليا للرجبي « بأنها تشمل ضمان التكافؤ بين أطراف اللعبة أفراداً وجماعات. 
و حماية القيم و إعلاء صورة اللعبة . 


عن موضوع الدعوي محل الطعن : 

و حيث أن البين من ملف الدعوي المعروض أمام قاضي الأمور المستعجلة أنه بتاريخ الإثنين ١7‏ 
مارس ٠١١7‏ أعلن رئيسي كل من ناديي إستاد فرنسا و ريسينج ٩۲‏ عن مشروع دمج هذين الناديين: 
و حيث أن الإعلان عن هذا المشروع أحدث ردود فعل مدوية و سبب انتقادات واسعة لدى اللاعبين 
والمدربين و مشجعي و شركاء الناديين» و بشكل أوسع لدي باقي الأندية و مؤسسات الرجبي. و حيث أنه 
بتاريخ ٤١‏ مارس أعلن لاعبي فريق إستاد فرنسا إضرابهم و رفضهم المشاركة في المباراة المفترض 
إنعقادها يوم ١6‏ مارس في إطار الاسبوع ال ١٢‏ من البطولة أمام نادي كاسترء كما أعلن لاعبي نادي 
ريسينج ۹٢٩‏ أنهم ليسوا علي إستعداد للمشاركة في المباراة المزمع إنعقادها في ذات اليوم أمام نادي 
مونبيليه و طالبوا تأجيل هذه المواجهة. و بتاريخ الجمعة ٧١‏ مارس أعلنت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي 
عن تنظيم إجتماع للتشاور بخصوص مشروع دمج الناديين.. 


و حيث أن بذات اليوم ١١‏ مارس أعلن مجلس إدارة الرابطة أنه في سبيل إعطاء أولوية للحوار بين 
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الناديين و بغية امتصاص التوتر السائد بالمناخ العام و للحفاظ علي حسن سير وصورة مسابقة (توب 
5 ) قرر مجلس إدارة الرابطة تأجيل المباريات المزمع إنعقادها بتاريخ ١‏ مارس بين كاستر أوليمبيك 
و ستاد فرنسا من ناحية ومن ناحية أخري بين أندية مونبيليه هيرو و ريسينج ٠1۲‏ و لكن نادي مونبيليه 
قد اعترض علي هذا القرار. وبتاريخ ١4‏ مارس أعلن رؤساء ناديي إستاد فرنسا و ريسينج ٩۲‏ عدولهم 
عن فكرة مشروع دمج الناديين الذي أعلنوا عنه قبل ستة أيام. 

و حيث أن رئيس الإتحاد بتاريخ ١4‏ مارس قد دعا رئيس الرابطة من أجل إجتماع للتشاور والتسوية. 
قبل أن يُمارس الإتحاد حقه الذي خوله القانون إياه بتعديل قرارات الصادرة عن الرابطة إلا أن هذا 
الإجتماع لم ينعقد نظراً لعدم اتفاق المعنين بالأمر على موعد مناسب لكل منهما لانعقاد الاجتماع. و 
بتاريخ ٢٢‏ مارس ٠١١7‏ أصدر مجلس إدارة الإتحاد الفرنسي للرجبي قراراً بإلغاء القرار الصادر من 
الرابطة بتاريخ ٧١‏ مارس و الذي كان قد قرر تأجيل المبارتين محل الخلاف» فقامت الرابطة الوطنية 
للعبة الرجبي بإقامة دعوي ضد قرار الإتحاد الفيدرالي لإساءة إستخدام السلطةء و طالبت بوقف تنفيذ 
هذا القرار إستنادا إلي المادة ١-57١‏ من قانون القضاء الإدارى . 


المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة ٥٧٧٩٧9٧١65‏ : 





ومن حيث إنه قد ورد في حيثيات رفض طلب وقف التنفيذ المقدم من الرابطة الوطنية للرجبي أن 
قاضي الأمور المتسعجلة قد تبين له أن الدفوع المقدمة من الرابطة لا ترقي إلي توليد شكوك حقيقية 
حول مشروعية القرار الصادر بتاريخ ٢٢‏ مارس 7٠١١7‏ من مجلس إدارة الإتحاد الفرنسي للرجبيء بما 
في ذلك زعم الرابطة أن الإتحاد قد اساء تقدير الملابسات و الوقائع حين استخدم سلطته في تعديل 
قرارات الرابطة. 


و حيث أنه في هذا الصدد , و كما ورد في كلا من النقطتين ۷ و ۸» فإن تنظيم و إدارة بطولة فرنسا 
للعبة الرجبي لمحترفين الدرجة الأولي يخضع للإختصاص المنفرد للرابطة الوطنية للرجبي. وأن الإتحاد 
الفيدرالي للرجبي لا يجوز له التدخل في تنظيم و إدارة هذه المسابقة و تعديل القرارات التي تصدر من 
الرابطة أثناء مباشرة إختصاصها إلا إذا كانت هذه القرارات مخالفة للنظام الأساسي للإتحاد أو تمثل 
تهديدا للمصالح العامة المسئول عنها الإتحاد . 


و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي المعروض علي قاضي الأمور المُستعجلة أن القرار الذي اتخذه 
الإتحاد بإلغاء قرار الرابطة لم يستند قانوناً إلي مخالفة قرار الرابطة للنظام الأساسي للإتحاد . وحتى 
لو استند الإتحاد أن قرار الرابطة بتأجيل المباراة يخالف لوائح الرابطة فيما يتعلق بتأجيل المبارايات. 
فمثل هذا السبب لا يصلح مبرراً قانونياً لإستخدام الإتحاد لسلطته في تعديل قرارات الرابطة. 


و حيث أن القرار المطعون فيه قد استند قانون علي فكرة « المصلحة العليا للعبة الرجبي « و علي 
الأخص إحترام قواعد التكافؤ الرياضية. و حيث إنه بصفة خاصة قد جاء قرار تأجيل المباريات المزمع 
اقامتها يوم ١١‏ مارس ۲١٠۷‏ قد اتخذ بواسطة الرابطة يوم ٧١‏ مارس في ضوء الظروف الإستثنائية 
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التي سبقت هذا القرارء استناداً إلي المادة ٤٤٢‏ من لوائحها العامة التي تخول الرابطة تأجيل المباريات. 
خاصة في حالة وجود ظروف إستتثنائية أو في حالة وجود متطلبات فرضتها المسابقات , أو لأي سبب 
تراه ضروري. 

و حيث أن هذا القرار قد اتخذ نظرا لظروف إستتنائية الناجمة عن الإعلان عن مشروع دمج ناديي 
ريسنج ۹٩‏ و ستاد فرنسا , و الذي تسبب في حالة إضراب لدي لاعبي ستاد فرنسا و تسبب في حالة 
ارتباك عامةء ونظراً لحالة الإضطراب التي حدثت جراء الإعلان في الأسبوع السابق للمباراة» و 
مطالبات لاعبي فريق ريسينج ۹٩‏ بإقامة المواجهات في مناخ مُلائم» و أن قرار الإتحاد قد صدر في 
٢‏ مارس - أي بعد التاريخ المحدد مسبقا للمواجهات - دون مناقشة موضوع تأجيل المباريات . 


و حيث إنه أثناء تحضير الدعوي و إبان بحث الظروف المحيطة بإتخاذ قرار التأجيل من قبل الرابطة 
بموجب إختصاصها بتنظيم و إدارة البطولة التي فوضت بإدارتهاء ونظراً للوضع الذي سبق إتخاذها 
لقرار التأجيل» فلا يوجد ما يمثل تهديداً للمصلحة العامة التي يسهر الإتحاد علي حمايتهاء والتى قد 
تبرر تدخله بتعديل قرارات الرابطة في ضوء إختصاصه»ء بل علي خلاف ذلك يتضح أن قرار تأجيل 
المباريات و التي قد تؤثر نتائجها - في حال إجرائها - علي ترتيب جدول الدوري حسب النتائج يحافظ 
علي قواعد التكافؤ الرياضى بصورة أكبر من قرارالإتحاد بإلغاء قرار التأجيل الصادر من الرابطة و 
الذي أصدره الإتحاد بعد التاريخ المحدد للمبارايات موضوع النزاع» خاصة في ضوء الشكوك التي قد 
تحيط بالنتائج التي ستسفر عنها المبارايت المذكورة و بالتالي ترتيب المتنافسين فى المسابقة. 

و حيث أنه يتضح مما سبق ومن دفوع الطاعن أن الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي قد اساء إستخدام 
سلطته في تعديل القرارات التي اتخذتها الرابطة؛ وهو ما يُولد شكاً حول مشروعية قراره إلا أن قاضى 
الأمور المُستعجلة لم يلتفت إلى ذلك» ومن ثح فإنه يكون قد بني حكمه على غير الثابت بالأوراق» 
وهو ما يضحى معه طلب إلغاء حكم قاضى الأمور المُستعجلة قد وافق صحيح القانون» ويكون الحكم 
جديراً بالإلغاء. 


ومن حيث إن الدعوى المائلة ينطبق عليها حكم المادة 821-2 | من قانون القضاء الإدارى» فيكون 


و حيث أنه فيما يتعلق بطلب الرابطة الوطنية للعبة الرجبى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه: 
EE‏ له دنس ار SN CC‏ 
محل الطعن بالإلغاء أو بالتعديل إذا توافر شرطينء أولهما هو توافر شرط الاستعجال الذى يبرر تدخل 


و حيث أنه يتضح مما سبق ذكره بأن الدفع بأن استخدام الإتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي 
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لسلطته في تعديل القرارات قد تمت بصورة مُخالفة للقانون» إذ قام بإلغاء قرار الرابطة الوطنية للرجبي 
التي قررت تأجيل المواجهتين موضوع الدعوي؛ فذلك يُمثل شكوك جديّة حول مشروعية القرار المطعن 
فيه. كما أن الدفع بعدم إلتزام الإتحاد باللجوء إلي وسيلة التوفيق المنصوص عليها في المادة الرابعة 
من الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد و الرابطة قبل التدخل بواسطة القرار المطعون فيه يلقى بظلال من 
الشك على مشروعية هذا القرار. . 


ومن حيث إن - من ناحية أخري - حالة الضرورة تبرر الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري في حالة ما إذا 


و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي أن القرار الصادر من الإتحاد بتاريخ ۲۲ مارس ٠١١7‏ من شأنه أن 
يولد شكوكاً حول النتائج التي ينبغي أخذها في عين الإعتبار بشكل فرضّى وبصورة رجعية (لتأثيرها 
على نتائج الفرق المُشاركة) فيما يخص المواجهتان اللتان لم تنعقدا في ١‏ مارس ۲۰۱۷. كما يُرتب أيضاً 
شكوكاً حول النتائج التي قد تترتب في حالة تنفيذ القرار ستوثر علي ترتيب جدول المسابقة و تنظيم 
مراحلها النهائية و تحديد الأندية المتأهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم اللاحق. وتشكل تلك الشكوك 
تهديداً للمصلحة العامة التي تتجسد في تحقيق التكافؤ في المجال الرياضى و حسن سير المسابقةء كما 
أن تنفيذ القرار محل الطعن يشكل ضرر جسيم بمصلحة الرابطة الوطنية للعبة رجبي المكلفة بتنظيم و 
إدارة بطولة المحترفين (الدرجة الأولي). وبالنظر إلى ما شكله القرار الطعين من مثالب حول جدول 
مبارايات بطولة فرنسا لدوري الدرجة الأولي» فمن ثم تكون حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 
1521-1 من قانون العدالة الإدارية من أجل الحكم بصفة مستعجلة قد توافرت . 


و حيث أنه يتضح مما سبق أن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت بوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي 
الفرنسي للرجبي الصادر بتاريخ ۲۲ مارس ۲١۱٠۷‏ . 





و حيث أنه في حالة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه»ء فإن ذلك من شأنه أن يوقف تنفيذ قرار 
الإتحاد الفرنسي للرجبي الصادر في ۲۲ مارس ۲١٠۷‏ مما سيترتب عليه من آثار أخصها تنفيذ قرار 
تأجيل المباريات الصادر من الرابطة الوطنية للعبة الرجبي الصادر بتاريح ٧١‏ مارس :7١١7‏ ومن 
ثمّ تنظيم مواجهات جديدة في ضوء الشروط المحددة من قبل الرابطة الوطنية للرجبيء الأمر الذي 
من شأنه أن يتخذ إتحاد الرجبي كل التدابير التي تخضع لإختصاصه التي من شأنها أن تخول إقامة 
المبارايات المؤجلة في ضوء الشروط التي ستحدد من قبل الرابطة الوطنية للعبة الرجبيء الأمر الذي 
يضحي معه طلب الرابطة الوطنية في شان إتخاذ الأمر القضائي بوقف التنفيذ جديرا بالقبول. 


" للقاضى الإدارى في فرنسا أن يوضح في حكمه التدابير التي يتعين على الطرف المقضى ضده اتخاذها في سبيل تنفيذ الځُكم» كما يكون له 
كفالة ذلك التنفيذ بفرض الغرامات التهديدية. 
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حث أنه ے“ طلب الالزا با فات يناع : المادة ١-۷١١‏ من قانون القضاء الاداری ٠‏ 





وبالبناء على ما سبق الإنتهاء اليه» فيكون القضاء مُتعيناً بإلزام الإتحاد الفرنسي للعبة الرجبي بأن يؤدي 
إلى للرابطة الوطنية للعبة الرجبي مبلغ وقدره 55٠٠‏ يورو نظير المصروفات التي تكبدتها أمام محكمة 
أول درجة وأمام درجة الطعن أمام مجلس الدولة '". 


ولهذه الأسباب» تفضى المحكمة. 
مادة :١‏ بإلغاء حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة ۷٥٩5165‏ الصادر في ٤‏ 
ا(بريل ۷ ¢ 


مادة ٢‏ : بوقف تنفيذ القرار الصادر في ٢٢‏ مارس 7٠١١7‏ و الذي بواسطته ألغي الإتحاد الفيدرالي 
كان من المفقرض أن يتواجه بها ناديي كلوب كاستر وستاد فرنسا و ناديي مونبيليه هيرو رجبي و 
ريسنج ٢٢‏ 

المؤجلة في ضوء الشروط المحددة بواسطة الرابطة الوطنية للرجبي ؛ 

مادة :٤‏ إلزام الاتحاد الفرنسي للرجبي بأن يؤدي للاتحاد الوطني للرجبي مبلغ و قدره ٠٠٥٥٤‏ يورو بناءً 
علي المادة 761-1 امن قانون القضاء الإداري : 


مادة :٥‏ رفض الدفوع المقدمة بواسطة الاتحاد الفيدرالي للرجبي بناء علي المادة 761-1 | من قانون 
العدالة الإدارية ؛ 


مادة :١‏ تخطر الرابطة الوطنية للرجبي و الاتحاد الفرنسي للرجبي بالحكم الماثل» وترسل نسخة لوزير 
الشباب و الرياضة. 


بعده المحاكم الإدارية الإستئنافية ثم المحاكم الإدارية. 
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كم مجلس الدولة الفرنسى فى شأن طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية فى العقود الإدارية ١٢‏ 
نسي دې 3 في : 


Conseil d’Ëtat, Assemblé, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, 
N°358994 


القاضي/ محمد صلاح 
نائب بمجلس الدولة 


- سلطة القاضي - قرار الترسية - قواعد العلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص- مده تقديم العطاءات - 
التعاقد بطريق التجزئة أوامر الشراء علي سبيل التجزئة - الأثر الناقل للطعن. 


" للاطلاع على النسخة الأصلية من الحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT1 000028823786‏ 


يتعلق هذا الحكم بمسألة مدى جواز الطعن في العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات المحلية من قبل 
من هو خارج عن العملية التعاقدية» واتجاهات مجلس الدولة الفرنسي في مسألة قبول الطعن من عدمه 
المقام من قبل الغيرء وكذا الشروط والحالات الواجب مراعاتها في ذلك. حيث أن مقاطعة 19۲١-61‏ 
6 قد أصدرت قراراً يقضي بتخويل رئيس المجلس العام للمقاطعة سلطة التوقيع مع شركة 
بعينها على عقد شراء على سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب بهدف استئجار 
طويل المدة لعدد من السيارات لخدمة المجلس المحلىء ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدی أحد المواطنين 
فطعن على القرار المشار إليه. وهي قضية تذكرنا بلا شك بقضية مدينتي التي أثيرت أمام محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة ثم أمام المحكمة الإدارية العليا. والمحكمة بصدد الحكم محل الحديث 
اتجهت اتجاها يكاد يشابه اتجاه نظيرتها في مصر. 


تتلخص وقائع القضية في أن مقاطعة 306 1317-61-0 احدى مقاطعات الجنوب بفرنسا قد أعلنت 
من خلال الطرح العام للمنافسة عن مناقصة عامة مفتوحة بخصوص عملية الشراء على سبيل التجزئة 
في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب» وذلك بقصد استتجار طويل المدة لعدد من السيارات لتكون في 
خدمة المجلس العام للمقاطعة. وأن اللجنة الدائمة بالمجلس العام للمقاطعة المذكورة قد أصدر قراره في 
تاريخ ٠١‏ نوفمبر ٢٠۰٠ء‏ بمقتضاه أعطى الحق لرئيس المجلس المحلى للمقاطعة في التوقيع على العقد 
مع شركة |5013. ثم أقام السيد/ 8010/٨٥‏ 230015 بصفته المستشار العام لمقاطعة -م121 
56 في تاريخ ۱۸ نوفمبر ۲۰٠۰۷‏ طعناً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 10010056 
مستهدفاً إلغاء القرار المشار إليه»ء فأجابته تلك المحكمة إلى طلبه في تاريخ ٠١‏ يوليو ٠٠٠١‏ حيث 
قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصام أمام قاضي العقد مالم يكن هناك 
حل ودي بفسخ العقد. ولم ترتض الجهة الإدارية المطعون ضدها بذلك الحكم فطعنت على هذا الحكم 
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 8607063 التي أصدرت حكمها في ٨٢‏ فبراير ٣۰٠٢‏ برفض 
طلب إلغاء الحكم المطعون فيه. ثم ما لبثت الجهة الإدارية قليلاً إلا وقدمت طعنها الماثل إلى سكرتارية 
القسم القضائي بمجلس الدولة بتشكيله تحت مسمي الجمعية الخاصة ببعض المنازعات مستهدفة إلغاء 
الحكم الصادر من محكمة الاستثناف الإدارية بمدينة لإلاج807016. وقد أقامت الجهة الإدارية المذكورة 
الطعن الماثل على سند مشروعية قرار الإدارة سالف الذكر. 

وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه ينصب على مدى جواز الطعن على العقد ممن هم خارج 
العملية التعاقديةء وكذا على مدى انطباق قواعد القانون والمتعلقة بالعلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين 
المترشحين المتقدمين بعطاءاتهم وذلك في العملية التعاقدية المرفوع بشأنها الطعن» وسلطة القاضي إزاء 
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الحكم: 

مجلس الدولة 

في القضية رقم ٠١۸۹۹٩ ٤‏ 

قظيام بحس الدولة ار سی بالجمعية الخاضية ميض المتازعات 

بعد ابس طى 

تقرير السيد/ 115 1 1 لال مستشار مساعد. 

تقرير السيد/ ٨‏ 0۸605 86/1300 مفوض الدولة. 

تم فتح باب المرافعة للسادة المحامين/ ]201/55/15 DELVOLVE‘‏ 

الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الجمعة الموافق ۲١٠٤/٤/٤‏ 
الجمهورية الفرنسية 
باسم الشعب الفرنسي 


رسد الاطلاع على ضبحيفة لطمن راسکراشارحه التكفيلية المقامتين على الثواني في ارب ۳۰ 
أبريل ١١٠٢‏ وتاريخ ١١‏ يوليو ١١٠٢‏ من قبل رئيس المجلس المحلى لمقاطعة ©3100 1310-61-06 
باعتباره الممثل القانوني لها إلى سكرتارية القسم القضائي لمجلس الدولة بمقاطعة ©3/0016 1311-61-3 ؛ 
طلبت المقاطعة من خلاله الحكم بالآتي: 


.١‏ إلغاء الحكم رقم ٠١826٠515١‏ الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة 80۳0630 في 
تاريخ ٨٢‏ فبراير 7١١7‏ » والذى من خلاله حكمت المحكمة برفض الطعن المقام من المقاطعة بغية 
إلغاء الحكم رقم ٠70٠٠0751‏ الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 1016056 في تاريخ 
٠‏ يوليو ٠ ٠١٠٢‏ والذى قضت فيه « بشأن الطلب المقدم من السيد/ François Bonhomme‏ 
#بالقاء القرار اسضارف ضر ا اسارمهن ان لاب الس العا سال 
130-61-2 » والذى بمقتضاه تم تخويل رئيس المجلس العام سلطة التوقيع مع شركة 
ا على عفد شراء على سبيل التجزئة الذي يستهدف استنجار طويل المدة لعدد من السيارات 
oS‏ ملف اسر رد للحن د في ند 

؟. البت في موضوع الدعوى وإجابة الطاعن لطلب استئنافه السالف ذكره. 

؟. إلزام الطاعن السيد/1.8/! تعويضاً مبلغاً وقدره ٠٠٠٥‏ يورو وفقاً لحكم المادة 761-1 | من قانون 
القضاء الإداريء وكذلك إلزامه بمصروفات المساهمة في المساعدة القانونية. 


وبعد الاطلاع على المستندات الأخرى المودعة بالملف؛ 
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٠٥ 

وعلى قانون المناقصات والمزايدات العامة؛ 

وعلى قانون العدالة الإدارية؛ 

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة» والتي تم خلالها الاستماع إلى: 


- تقرير السيد/ ٧٧۱٧165‏ ©3-100101711011عل مستشار مساعد 

- تقرير السيد/ 0360513 Bertrand‏ مفوض الدولة . 

- مرافعة السيد/ ۳6055870 Ne‏ المحام الحاضر عن مقاطعة .Tarn-et-Garonne‏ 

- مرافعة السيد/ 6 01۷01 الوكيل القانوني الحاضر عن الطاعن السيد/ François Bonhomme‏ . 


1310- وبالنظر إلى ما تم تقديمه من مستندات إلى قاضى الموضوع ؛ وكان الثابت أن مقاطعة‎ .١ 
عن عملية‎ ٠٠٠١16 يونيو‎ ۲٢ قد طرحت للمناقصة العامة المفتوحة في تاريخ‎ »-) © 
الشراء علي سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب» وذلك بقصد استئجار‎ 
طويل المدة لسيارات لتكون في خدمة المجلس العام للمقاطعة ؛ وأنه بواسطة القرار الصادر في‎ 
رخصت اللجنة الدائمة بالمجلس العام للمقاطعة لرئيس المجلس المحلى‎ » ۲۰٠٢ نوفمبر‎ ٠١ تاريخ‎ 
للمقاطعة في التوقيع على العقد مع شركة 86/19 » التي اختيرت فيما بعد من قبل لجنة البت‎ 
أقام‎ ٠٠٠٠۷ نوفمبر‎ ١8 في العطاءات باعتبارها المرشح الأفضل للتعاقد معها ؛ وانه في تاريخ‎ 
طعناً‎ 1310-61-6 20٣€ بصفته المستشار العام لمقاطعة‎ 230015 Bonhomme السيد/‎ 
نوفمبر‎ ٠١ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 10010056 مستهدفاً إلغاء القرار الصادر في‎ 
؛ ثم أقام المجلس العام للمقاطعة طعنه أمام مجلس الدولة مستهدفاً إلغاء الحكم الصادر من‎ 57 
والصادر برفض‎ ۲١٠۲ فبراير‎ ٨٢ محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 860۳06300 الصدر بتاريخ‎ 
يوليو‎ ٠٢ طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 1001160056 في تاريخ‎ 
والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصام أمام قاضى العقد‎ ٠ 
مالم يكن هناك حل ودی بفسخ التعاقد.‎ 

وكذلك وبعد الاطلاع على الدعاوى الخاصة بالمنازعة في صحة العقد المطعون فيها من قبل الغير: 

؟. ومن حيث أنه وعن الدعاوى التي تقام من قبل الأطراف في عقد ادارى او تلك المرفوعة امام 
قاضى الإلغاء في مواجهة الشروط اللائحية للعقد أو تلك المقامة أمام قاضى الأمور المستعجلة 
الخاصة بالعقد تأسيساً على المادة 551-13 | وما تلاها من قانون العدالة الإدارية » فان كل 
اتح سن عر المت ايا ضير فى a‏ راضم فى شت 


إجراءات أو شروط ابرام عقد ادارى » يكون له الحق في إقامة دعوى قضاء كامل أمام قاضى 
العقد مخاصماً فيها مشروعية العقد أو احد شروطه غير اللائحية - القابلة للتجزئة عن العملية 
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التعاقدية » وهذه الدعوى تقام أمام قاضى العقد من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية 
او من مجموعة السلطات المحلية ذوى الشأن وكذلك من قبل رئيس الوحدة المحلية المقاطعة 
المسئول عن ممارسة الرقابة على المشروعية . وأن هؤلاء يملكون الحق في إقامة دعواهم بطلب 
- تأسيساً على المادة 521-1 | من قانون العدالة الإدارية - وقف تنفيذ العقد. وإن هذه الدعوى 
يجب نظرهاء بما يشمل ذلك بحث ما إذا كان العقد المطعون فيه متعلق بالأشغال العامةء وكذلك 
بحث انتهاء إجراءات الإعلان الخاصة به في مدة بلغت الشهرين المقررة - لا سيما أن اجراء أخذ 
الرأي المقرر في مرحلة انهاء إجراءات العقد وكذلك في مرحلة إجراءات البت بشأنه انما قررت 
احتراماً للأسرار التي يحميها القانون. وأنه جدير بالذكر ان مشروعية عملية اختيار المتعاقد مع 
الإدارة» وعملية اتخاذ القرار المرخص بإنهاء إجراءات التعاقد او بإجراء التوقيع عليهء لا يمكن 
الطعن عليها الا بمناسبة طريق الطعن السالف ايضاحه؛ بينما فيما يخص الرقابة على المشروعية 
يكون لرئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة الحق في المنازعة في مشروعية هذه الأعمال أمام قاضى 
الإلغاء حتى إنهاء اجراءت العقد» في التاريخ الذي تعتبر فيه الدعوى ‏ بعد اقامتها وقبل الحكم 
فيها ‏ غير دات موضوع. 

٣۳‏ ومن حيث أن کلا من رئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة وأعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية أو 
مجموعة السلطات المحلية المعنية يملكون - بدافع مجموعة المصالح المسئولة عنها - استخدام كل 
وسيلة من شأنها دعم طريق الطعن سالف الإشارة؛ وأنه بالنسبة للغير لا يملكون أن يحتجوا إلا 
تجاه العيوب التي أضرت بصفة مباشرة بمصالحهم المستفيدين منهاء او تلك التي تبلغ حداً من 


.٤‏ ومن حيث أنه. في الحالة الخاصة بالطعن من غير المتعاقدين وبالشروط سالفة الذکر» وبشأن 
دفوع داحضة لمشروعية العقد او لاحد شروطه. فإنه يكون لقاضى العقد ؛ بعد أن يتأكد أولاً من 
أن المستأنف شخصاً غير رئيس الوحدة المحلية المقاطعة أو عضو بالهيئة الإدارية للسلطة المحلية 
او مجموعة الوحدات المحلية المعنية » ويتأكد ثانياً أنه لا يبتغى سوى مصلحة من الممكن تهديدها 
بشكل كاف بصورة مباشرة ومحددة » ويتأكد ثالثاً أن المخالفات محل الطعن تدخل في تلك الحالات 
التي يستطيع ان يتدخل فيها- حينما يتعلق الأمر بوجود بعض العيوب الهامة التي تنال من 
مشروعية العقد » تقرير إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقد » أو بدعوة أطراف التعاقد لاتخاذ تدابير 
من أجل تسوية وضع العقد في المدة التي يحددها » فيما عدا حالتي فسخ او إلغاء العقد. وكذلك 
يرجع اليه في التأكد من ان تلك المخالفات لا يمكن إجراء تصحيحها ولا تسمح بالاستمرار في 
تنفيذ العقد. وكذا يملك القاضي وحده النطق - إذا اقتضى الأمر مع تقرير أثر لاحق وبعد التأكد 
من أن قراره لن يحمل تهديد مبالغ فيه للمصلحة العامة - سواء بفسخ العقد أو بالإنهاء الكلى او 
الجزئي للرابطة التعاقدية إذا ما كان العقد يتضمن محتوى غير مشروع أو ينطوي على عيب من 
عيوب الإرادة أو أي عيب أخر ذو جسامة خاصة يتعين على القاضي ان يصححها من تلقاء نفسه. 
وأنه يملك أخيراًء إذا ما اقيم أمامه طعناً شمل دعوة الطرفين لاتخاذ تدابير بهدف تسوية الوضع 
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القائم» إجابة الطلبات الختامية التي تستهدف تعويض الضرر المتسبب للحقوق المضرورة. 


د. ومن حيث إنه يعود للقاضي في الأصل مكنة تطبيق القواعد المحددة أعلاه والتي لا تحمل تقييداً 
بغير مقتضى في الحق الأساسي المقرر دستورياً ألا وهو الحق في التقاضي ؛ وحيث أنه . 
ونظراً لضرورة سلامة النظام القانوني بعدم الافراط في تهديد العلاقات التعاقدية السارية وتوفير 
الاستقرار لها ء فان الطعن المبين أعلاه لا يجوز اقامته من قبل الغير الذين لا طائل لهم منه› 
وكذا بعد توافر الشروط و الأوضاع السابق تحديدها أعلاه على العقود التي وقعت قبل صدور 
القرار الماثل ؛ وان الطعن ضد العقد الماثل ٠‏ في غير حالة الطعن من رئيس الوحدة المحلية 
> لم يكن متاحاً قبل صدور القرار الماثل إلا بصدد المتنافسين المستبعدين » فانه بذلك لا يرتب 
أثرأ يؤدى إلى عدم جواز نظر طعون الإلغاء المقامة من غير المذكورين تجاه القرارات القابلة 
للانفصال عن العقود الموقعة حتى تاريخ صدور القرار الماثل ؛ الأمر الذى يترتب عليه ان يكون 
هذا النزاع قد وافق الغرض المتوخى منه . ويصير مقبول شكلا.. 


وفيما يخص الطعن المقام من مقاطعة 2۲٣۸-٥6-62۲0۸۸6‏ ]؛ 

5. ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ۲۰۰٢‏ والذي بمقتضاه رخصت 
اللجنة الدائمة التابعة للمجلس العام بالمقاطعة » لرئيس الجمعية المحلية (المقاطعة) في التوقيع 
على عقد مع شركة |5013 » وإذ ان محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 8607063 قد سطرت 
حكمها على أن اهمال الجهة الإدارية في مراعاة التعليمات المطلوبة عند الطرح العام للمنافسة 
والخاصة بصحة إجراءات المسابقة » وأنه وحيث أن المقاطعة قد خالفت مسبقاً قواعد العلانية 
والمنافسة الواجب عليها مراعاتها والملتزمة بها طبقا لما جاء بلائحة اللجنة الدائمة في تاريخ ۷ 
سبتمبر ٠٠١5‏ المنشنة للنماذج الأساسية لعلانية الطرح في إطار من الإجراءات المقررة لإبرام 
عقود الشراء العامة طبقاً للأمر التوجيهي رقم 02/٠٠١ 5/١7‏ و C۴/۲۰۰٤/۱۸‏ الصادرين من 
البرلمان ومن المجلس ؛ تلك القواعد التي تفرض عليها التزاماً بألا تكون - وهو عكس ما ثبت 
لدينا - موجهة إلى إحداث تأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو إلى الانتقاص من أية 
ضمانة مقررة للأشخاص المعنية فيما يتعلق بإجراءات الطعن القضائي . فمن ثم محكمة الاستئناف 
الإدارية تكون قد ارتكبت خطأ في القانون؛ ومن ثم فانه» ودون البحث في أوجه الطعن الأخرى. 
تكون مقاطعة 23/006 131-61-6 قد أسست طعنها بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه على نحو 
صحيح. 


۷" ومن حيث إن ظروف وملابسات الطعن الماثل يستدعى بحثه موضوعاً وذلك بتطبيق المادة 
122 من قانون القضاء الإداري؛ 
۸. ومن حيث إنه عن ادعاء الطاعن السید/ 86107۳6 بأن الطرح العام على عملية التعاقد 


المعلنة من قبل مقاطعة 3100176 7317-61-06 لم يشمل بنداً تحت مسمى إجراءات الطعن ضاربة 
بعرض الحائط أحكام اللائحة المنظمة للجنة الداخلية الصادرة بتاريخ ۷ سبتمبر ٠٠٠٠٠‏ وحيث أن 
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المسندات قد جاءت خاوية مما يفيد ان تلك المخالفة» في ضوء ظروف الوقائع الماثلة» كانت من 
شأنها التأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو ترتيب حرمان أياً من المتنافسين المستبعدين 
من ضمانة اجرائية هامة. ومن جهة أخرى فإن الشركة المسند إليها العملية قد كانت المرشح 
الأوحد. وأنه وحيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 100160056 بإلغاء القرار الصادر 
من مقاطعة ©2310 131-61-6 في ٠٢‏ نوفمبر ٠۲٠٠٦‏ وإذ أسست حكمها على مخالفة تلك 
المقاطعة قواعد العلانية والمنافسة المقررة بقولها إنها لم تراعيها في بند إجراءات الطعن في 
كراسة الطرح العام للمنافسة. الأمر الذي يكون معه حكم المحكمة سالف الإشارة قد أخطأ في 
تطبيق القانون. 

۹ غير أنه يعود إلى مجلس الدولةه محجوز له أو مقرر له بواسطة الأثر الناقل للطعن (الأثر الذي 
يحدثه استئناف الحكم او الاعتراض باسناد النظر في النزاع جميعه إلى محكمة الدرجة الثانية) 
بحث أوجه الاعتراضات الأخرى المثارة من قبل الطاعن السيد/ 8050017106 أمام محكمة 
الاستئناف الإدارية بمدينة 10010056 . 


٠٠‏ . ومن حيث إنه. عن أولاً وقد كان الثابت من المستندات» وعلى غير ماادعاه الطاعن السيد/ 
۲۴ أن أعضاء اللجنة الدائمة قد كانوا أنفسهم مصدرين التقرير المبين للخصائص 
الأساسية للعقد محل الدعوى. 


.١١‏ ومن حيث إنه » عن ثانياء وبالاستناد إلى نص المادة ۷١‏ من قانون عقود الشراء العام والساري 
حالياً « أنه ولأسباب اقتصادية أو تقنية أو مالية» وحينما يكون مدى أو نمط الاحتياجات المطلوب 
اشباعها لا يمكن عرضها بصورة كلية في السوق » فإنه يصير من حق الشخص العام أن 
الطاعن السيد/ 860۲/٨6‏ أن مقاطعة 1310-6-063/006 قد خالفت أحكام المادة المشار 
إليها بتقريرها التعاقد بطريق التجزئة من أجل تأجير سيارات المرفق» في حين أنه كان الثابت 
الاختصاصات الجديدة للمقاطعات» ان مقاطعة ©1310-61-3310026 لم تك بأي حال قاذرة على 
عرض احتياجاتها بصورة كلية في السوق. 

5,. ومن حيث؛ إنه واخيراًء وبناءً على أحكام الفقرة الثانية من المادة لاه من قانون المناقصات 
والمزايدات الساري حالياً « لا يجوز أن تقل مدة استقبال العطاءات عن ٢٥‏ يوم يبدأ احتسابها من 
تاريخ إعلان الطرح العام للمنافسة ... " وأنه اذا ما أكد الطاعن أن مقاطعة Tarn-et-Garonne‏ 
قد سبق لها أن خالفت أحكام تلك المادة في تحديدها لمدة استقبال العطاءات على ان تنتهي 
في غضون الساعة الخامسة مساءاً من اليوم الثاني والخمسون احتساباً من تاريخ الطرح العام 
للمنافسة. ولما كان لم يثبت من المستندات انه قد تم منع أحد المرشحين من التقدم بعطائه بسبب 
نقص المدة المزعوم بضع سويعات عن مدة ال ٢٥‏ يوما المقررة لاستقبال العطاءات» وحيث لم 
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يقدم الطاعن ما يفيد ذلك. الأمر الذي يكون معه الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة لم يكن ليؤثرء 
يحول بين أحد المتقدمين وبين تمتعه بإحدى الضمانات من جهة أخرى. 

١‏ . ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم - ودون الحاجة إلى البت في مسألة عدم جواز معارضة 
طلب الطاعن السيد/ 801011176 من قبل مقاطعة 1310-61-03310116 - يكون دفع المقاطعة 
المذکورة» الخاص بمخالفة حكم المحكمة الإدارية الإستئنافية بمدينة 100160056 المطعون فيه 
والصادر بتاريخ ٠١‏ يوليو ٠۰٠٢‏ والقاضي بالغاء القرار المؤرخ في ٠‏ توفمير ۹ الذي 
: بمقتضاه ر خصت | للجنة الدائمة للمجلس المحلى رئيس ا : لجمعيۀ | لمحلية للمقا طعة في التوقيع على 
العقدء قد صادف صحيح حكم القانون. 

.٤‏ ومن حيث أن أحكام المادة 761-1 | من قانون العدالة الإدارية تعد عقبة في تقرير مسئولية مقاطعة 
13-6 » والتي لا تعد طرفاً خاسراً في الطعن المقام » بتحميلها المبالغ المطالب بها 
من قبل الطاعن أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية تحت مسمى بند التكاليف المترتبة عليه والتي 
لا تشملها المصروفات ؛ وأنه لا يكون هناك محل › في ضوء ظروف الطعن المطروح » لاستجابة 
وتلبية الطلبات الختامية المقدمة من مقاطعة ©131-61-31/0176 تحت مسمي النصوص ذاتها 
وكذا بناءاً على المادة 761-1 | من قانون القضاء الإدارى. 


ولهذه الأسباب» حكمت المحكمة. 

- ولا إلغاء كل من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة 8607063 في تاريخ 
٨‏ فبراير ٠۲١٠۲‏ والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة 10:16:56 في تاريخ ٠٢‏ يوليو 
es‏ 

- ثانياً: رفض طلب الطاعن السيد/ 8017101716 الخاص بتطبيق أحكام المادة ل ١-۷٧٧‏ من قانون 
القضاء الاداري» والسابق تقديمه إلى کلاً من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة عالاة©80106: 
ومن قبلها محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة 10010056 . 

- ثالثاً: رفض ما تبقي من طلبات ختامية في مذكرة الطعن المقدمة من مقاطعة 131-61 
01 6 . 

- رابعاً:”يُخطر الطاعنان والمطعون عليه بالحكم الماثل. 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن الأضرار الإستثنائية الناجمة 
عن الخطأ المرفة في المستشفيات العامة ١٢٢‏ 
Conseil d’Ëtat, 10 avril 2015, M. 6.۴ C/IAssistance publique-Höpitaux‏ 


de Paris (AP-HP) et Office national d’indemnisation des accidents 
médicaux N° 369473 


القاضي/ عبد الله يس تاج الدين 
مستشار مُساعد (ب) بمجلس الدولة 


مرفق الرعاية الصحية - خطأ طبى متوقع - ضرر استثنائى - تقدير وقوع الخطأ الطبي - تعويض. 


" للاطلاع على النسخة الأصلية من الحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEXT 000030538066‏ 


لمهيد. 

تعتبر المسئولية الطبية عن الأضرار والمخاطر التي يتعرض لها المريض أثناء علاجه من المسائل 
القانونية الهامة نظراً لتعلقها بحياة المواطنين والصحة العامة التي تشكل جزء من النظام العام كما أن 
أروقة المحاكم سواء في فرنسا أو مصر تعج بدعاوي التعويضات على أساس المسئولية الطبية. 


والغرض من ترجمة حكم مجلس الدولة الفرنسي الماثل هو التعرف على اتجاهه في تحديد العناصر 
التي تقوم عليها مسئولية الجهات الطبية عن الأضرار والمخاطر التي قد يتعرض لها المريض ومقارنته 
باتجاه مجلس الدولة المصري إذ أن دراسة الموضوع من زوايا مختلفة له أثره في استيضاح كافة 
الأوجه وصولاً إلى صورة أشمل. 

ولما كان الخطأ الطبي والمخاطر الطبية من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها 
أيضاً من المسائل الفنية لذلك فإن استجلاء الوقائع الطبية على نحو سليم يتطلب في غالب الحال أن 
تطلب المحكمة تقرير خبير (الطب الشرعي) ويجب أن نفرق بين حالتين: - 


الحالة الأولي: ثبوت وجود خطأ مهني أو فني من جانب الجهة الطبية وإصابة المريض بضرر نتيجة 
هذا الخطأء هذه الحالة لا تثير خلاف في تحديد قيام المسئولية الطبية واستحقاق التعويض للمضرور 
علة ذلك توافر عناصر المسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالقانون المدني (في مصر أو في فرنسا) 
وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وکل ما يتبقى للمحكمة- إذا ما اطمأنت عقيدتها لرأي 
الخبير- هو إسناد الخطأ وتحديد المسئول عنه ثم تقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور بحسب كل 
الأحوال. 


الحالة الثانية: إلا أنه تثور المشكلة في حالة إذا جاء تقرير الخبير خلواً من أي خطأ فني أو طبي»› 
ففي هذه الحالة يظهر جلياً اختلاف منحى مجلس الدولة المصري عن نظيره الفرنسي. نعرض أولاً 
بإيجاز اتجاه مجلس الدولة المصري حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها أن:» ...أنه 
حتى مع عدم ثبوت خطأ جهة الإدارة من واقع التقارير الطبية لحالة الطاعن فإن ذلك لا يعفى الإدارة 
من التعويض فوفقا للتقارير الطبية فإن هذه العمليات الخاصة بترقيع القرنية يحتمل أن يرفضها جسم 
المريض وهذا وارد في مثل هذه العمليات الجراحية وعليه فمخاطر هذه العملية يجب أن تتحملها الهيئة 
وتتحمل تعويض المضرور حتى مع غياب الخطأ من جانب جهة الإدارة ومن جانب أطبائها ....» 
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم ۲۸۷٤١‏ لسنة ٤٥‏ ق.ع) 

ما سبق يتضح إن مجلس الدولة المصري قد تبني بهذا الحكم نظرية المسئولية الطبية علي أساس 
المخاطر مما يعني أن خلو مسلك جهة الإدارة من شاتبة الخطأ لا يعنى بالضرورة إعفائها من المسئولية 
وذلك لصلاحية قيام مسئوليتها عن أعمالها على أساس المخاطر دون الحاجة إلى إثبات توافر الخطأ 
من جانبها. 
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وكما سنريء أخذ مجلس الدولة الفرنسي بمعيار مختلف عن نظيره المصري في تأسيس المسئولية 
الطبية وذلك في القضية المعروضة والتي تخلص وقائعها في أنه قد تعرضت سيدة لحادث سير تسبب 
لها في إصابات بالغة تم نقلها على إثرها لمستشفى باريس العام وأثناء التدخل الجراحي لعلاجها وافتها 
المنية مما حدي بالورثة المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية الطبية» ونعرض في السطور التالية 
الس لسري لکيل ا 


الحکم: 
سل 1 
الدعوي رقم ۳٦۹٤۷۳‏ 
منشور بالمجلة الرسمية لأحكام مجلس الدولة (Recueil Lebo”)‏ 
السيد /جيرالد بجرنجيه 
قاض مقرر 
السيد/نيكولاس بولج 
مفوض الدولة 
و السادة المحامون/ أودن» بوليه» روجرء سيفوء ماتونيهء ديديه» بينيه 
جلسة ۲۷ ابريل ٥١٠٢‏ 
الجمهورية الفرنسية 
عم کب در سي 
عقب الاطلاع علي الإجراءات التالية:- 


القاصرة (الولي الطبيعي) سي.....إف» بالحكم علي الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب 
القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (0101/[/1) 
وذلك بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة السيدة إي..إف» التي وافتها المنية بتاريخ 
5 أغسطس ٠061‏ بمستشفى هنري مندور دو كريتيل.و قد صدر الحكم رقم ١-١705555‏ بتاريخ ” 
ديسمبر من ٠١٠٢‏ و القاضي منطوقه برفض الدعوي. 

بناءً على استئناف السيد إف...» قامت المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس بموجب حكمها الصادر 
بتاريخ ١١‏ مارس ٠۲١٠۲‏ بإلغاء هذا الحكم لعدم المشروعية»ء قبل البت بشأن الطلبات المقدمة لمحكمة 
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أول درجة. وأمرت بتشكيل لجنة من الخبراء من أجل تحديد أسباب وفاة السيدة إف. 


باشرت السيدة سي....إف الدعوي بنفسها بعد تصحيح الشكل لبلوغها سن الرشدء القضية المرفوعة 
باسمها بواسطة والدهاء وقد مثل الأطفال إم...بي....و إيه....دي» أطفال السيدة إف..المولودين من 
زواجها لاق رقکمت المحكمية الإدارية الإستتانية طلبات بخ المكم غلۍ الرغايةالاجتداعية 
بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض 
العدوى بالمستشفيات (/01171810) بإلزامهما بتعويضهم للأضرار التي لحقت بهم بوفاة السيدة إف... 
وبتاريخ ۲١٠١/٤/۸‏ قضت المحكمة برفض جميع طلبات. 


وقامت السيد ام .. إف. وآخرون بمطالبة مجلس الدولة - عن طريق عريضة استئناف ومذكرة تكميلية 
مسجلين بقلم القسم القضائى بمجلس الدولة بتاريخى ۱۹ يونيو و ٥٢‏ يوليو لعام ۲۰۱۳ - بالقضاء بالاتى: 


.١‏ بللغاء الحكم المطعون عليه؛ 

"٢‏ بإعادة النظر في موضوع الدعوي والحكم لهم بطلباتهم المبينة بصحيفة الطعن؛ 

٣۳‏ بالزام الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض 
القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (/011181) بسداد مبلغ مالي وقدره ٠٠٤٠٤‏ يوروء 
بموجب المادة إل. ١-751١‏ من قانون القضاء الإدارى. 


عقب الاطلاع على المستندات الأخرى المقدمه بملف الدعوي 


- فانون القضاء الإدارى 

- وعقب الإستماع بالجلسات العلنية إلي تقرير السيد. إم جيرال بيجرانيه القاضي المُقرر» والرأى 
القانوني لمفوض الدولة السيد إم. نيكولاس بولج 

و بعد إتمام المرافعات» وسماع کلٍ من: مكتب محاماة أودون وبوليه» محامي أطراف السيد إف.... 

المعدية وأمراض العدوى بالمستشفيات و أخيراً مكتب محاماة ديديه وبينيه» محامي الرعاية الاجتماعية 

بمستشفيات باريس. 


ضحية الحادث المروري الواقع مساء يوم ١٢‏ أغسطس ٠۲٠٠٦‏ وأنها قد تم نقلها في حالة حرجة 
إلي مستشفى هنري مندور دو كريتيلء التابعة للرعاية الاجتماعية لمتشفيات باريس» وقد أجرت عملية 
جراحية في اليوم التالي للحادث لعلاج الكسور التي أصيبت بها في أطرافها الأربعة خاصة كسور 
عظام الفخذين» وإمتدت عملية التدخل الجراحي من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة 


ومن حيث إنه قد تبين لمحكمة الموضوع من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن السيدة إف 6 
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الواحدة ظهرًاء وتم علاج عظام الفخذ الأيسر بنجاح» وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرًا. وضعت 
المريضة في الوضع السريري على الجانب الأيسر بغرض معالجة عظام الفخذ الأيمنء إلا أنه بداية 
من الساعة الثانية ظهرًاء بدي علي المريضة أولي أعراض عدم استقرار في الدورة الدمويةء ثم تفاقم 
الاضطراب بعد قليل مؤديًا إلى نوبتين متتاليتين من السكتة القلبية الرئوية. 


وبالرغم من وسائل العناية المركزة التي قدمها الفريق الجراحي والقيام بإدخال المريضة في قسم الخدمة 
الخاصة بنفس المستشفىء فقد توفيت السيدة إف... بالمستشفى بتاريخ ٥٢‏ أغسطس ۲۰۰۹. ثم بناءً على 
دعوى أول درجة صدر حكم بتاريخ ٣‏ ديسمبر ٠٠١١‏ من المحكمة الإدارية بميلون برفض طلبات 
السيد/ جي..إف... زوج المتوفاة وطلبات أطفالها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بوفاتهاء سواءً 
من جانب الرعاية الاجتماعية بمتشفيات باريس أو المكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض 
القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات (/0111801)»: بموجب التكافل القومي» ثم صدر حكم 
بتاريخ ٢١‏ مارس ٠۲١٠١‏ ألغت بموجبه المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس حكم أول درجة لعدم 
المشروعيةء وأحالت الطلبات الابتدائية إلى لجنة خبراء» وانتهت - بناء على تقرير الخبراء المُنتدبين 
في الدعوى - برفض جميع طلبات التعويض. 


ومن حيث إنه عن المسئولية عن أخطاء الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس: 


ومن حيث إن البند الأول من أولاً من المادة 1142-1. 1 من قانون الصحة العامة ينص على أنه 
«باستثناء حالات انعقاد المسئولية الناتجة عن استخدام منتجات طبية غير مُطابقةء لا يتحمل العاملين 
في المجال الصحى المذكورين في الجزء الرابع من هذا القانون» وكذلك أي منظمة أو وكالة أو هيئة. 
المكلفين بالأعمال الفردية للوقاية أو التشخيص أو العلاج» مسئولية العواقب الضارة الناجمة عن أعمال 
الوقاية أو التشخيص أو الرعاية إلا في وجود خطا. 


ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون عليه أنه قد استند إلى تقرير الخبرة والذي ثبت به أنه كانت 
تحركت القسطرة المتمركزة في الوريد تحت الترقوة في بداية التدخل والتي تسمح بإعطاء الحقن ونقل 
الدم اللازم للحفاظ على حالة الدورة الدموية للسيدة اف ... أثناء العمليةء داخل القطاع داخل الغشاء 
الرئوي وذلك بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف» وقد تسبب تحرك القسطرة نقص في مستوي الدم 
عند المريضة التي كانت تعاني من إصابات خطيرة من الكسور المتعددة التي ألمت بهاء وهو ما تسبب 
فى توقف الدورة الدموية. 


ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى أنه لتحديد مدي مسؤولية الرعاية الاجتماعية بمستشفيات 
باريس في اطار الخطأ الطبي يتعين فحص الوقائع» وأن الثابت أنه قد تم وضع القسطرة في مكانها 
في بداية التدخل الجراحي في الظروف الملائمة؛ وأن حركته أثناء العملية لم تنتج عن سلوك خاطئ. 
وثبّت وفقاً لتقرير الخبرة أن طبيب التخدير أظهر اهتمامه المستمر بالسيدة اف ... طوال مدة العملية 
الجراحية ولا يمكن إلقاء اللوم عليه لعدم تحققه مرة ثانية من وضع القسطرة حال تغيير الوضع 
السريري للمريض لعلاج عظم الفخذ الأيمن» حيث إن هذا التحقق غير ضروري في إلا في حالة 
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الشك حول إمكانية انتقاله. وقد ثبّت أن أعضاء المريض الحيوية لم تن تسمح باكتشاف وجود خطأ 
في القسطرة الوريدية. وهو ما ارتأت معه المحكمة أن تحرك القسطرة أو حتي عدم تشخيص ذلك في 
الوقت المناسب لا يمثل خطأ طبي. وعلي ذلك تكون الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها أسباب 
متسقة مع بعضها خالية من التناقضء وتكون المحكمة قد استخلصت الوقائع علي نحو صحيح» مسبغة 
عليه الوصف القانوني الصحيح. 


ومن حيث إنه عن التعويض بموجب التضامن الإجتماعى: 


ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من 1142-1. | من قانون الصحة العامة تنص علي 
عدم مسئولية المنتج عن منتجاته لعدم وقوع خطأ من جانبه» يستحق المريض الحصول على تعويض 
للضرر في حالة تعرضه حادث طبي أو أثار جانبية أو إصابته بعدوى المستشفيات» وفي حالة الوفاة. 
يعون الحق للخلف الخاص بموجب التضامن الإجتماعى» عندما يكون مسئولين بصورة مباشرة عن 
الأعمال الوقائية أو التشخيص أو العلاج وكان لها أثار غير طبيعية لدي صحة المريضء مثل فقدان 
القدرة الوظيفية والتأثير على الحياة الخاصة والمهنية» مع الأخذ بعين الاعتبار معدل العجز الدائم على 
السلامة الجسدية أو النفسية» ومدة التوقف المؤقت للأنشطة المهنية» 


ومن حيث إن مفاد ما تقدّم أنه يجب أن يتم تقدير توافر شرط الضرر الإستئنائى وفقاً للشروط 
المنصوص عليها في مواد القانون والتي تعتبر متحققة إذا أدى الإجراء الطبي بشكل ملحوظ إلي عواقب 
أشد وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض في حالة غياب العلاج. وفي حالة كانت عواقب 
الإجراءات الطبية أخف وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض حال غياب العلاج» فعندئذٍ لا 
يمكن أن يُعتبر الضرر المترتب على التدخل الطبى غير معتاد إلا إذا كان احتمال وقوع الضرر - وفقآ 
للظروف التي جرى فيها التدخل الطبي - كان ضعيفاً. ومن ثمّء فلا يمكن أن تعتبر الأضرار استثنائية 
- وفقاً للظروف الصحية للمريض - إذا بررت حالته الحرجة اتخاذ اجراء طبى أو علاجى ينطوي علي 
مخاطر عالية يكون قد تحقق بسببها الضررء إذ أن هذا يرجع في الأصل لخطورة حالته التي أجري 
على أثرها التدخل الطبى. 


ومن حيث إنه للحكم بعدم تحقق شرط استتثنائية الضرر في الحالة المعروضة»ء فإن الحكم المطعون 
عليه قد ذهب إلي أنه اذا كانت حركة القسطرة آثناء عملية التدخل الجراحي من المخاطر المعروفة 
لاستخدام القسطرة الوريدية المركزية تحت الترقوة وقد تسبب مع عوامل أخري وفاة السيدة اف... كما 
يتبين أن السكتة القلبية ايضًّا كانت بسبب الكسور المتعددة الخطيرة الناتجة عن الحادث» مما تسببت 
في التهاب شديد سبب تجلطاً الدم» فضلاً عن الاجهاد العام المرتبط بالآلام المبرحة وما لذلك من آثار 
سلبية علي وظائف القلب» ومن جانب أخرء فإنه أمراض القلب والأوعية الدموية التي كانت تعاني منها 
المذكورة والتي قللت من اليات الدعم الحيوي قد عرضت القلب للخطر» وهو ما وقدرت معه المحكمة 
- بناء علي تقرير الخبرة- خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئةء والتي شكلت خطراً 
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علي حياة السيدة اف... أثناء التدخل الجراحي بنسبة 1٥٣‏ . 


و حيث إن العناصر التي استخلصها الحكم المطعون عليه قد أظهرت - من ناحية - أنه في حالة غياب 
التدخل العلاجي كانت المريضة لتتعرض إلى عواقب خطيرة أكبر من مخاطر التدخل العلاجي» و من 
ناحية أخري» أن وفاة المريضة نتجت عن مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية بسبب التحرك العرضي 
لوضع القسطرة؛ وهو السبب الوحيد الذي أودي بحياة المريضة. وبالنظر إلي الحالة المطروحة بمعزل 
عن العنصر السابق المسبب للوفاة» فإنه لا يكون هناك من مجال لتطبيق المادة 1142-1.. 1 من قانون 
الصحة العامةء وذلك لعدم تحقق شرط الضرر الاستثنائي الذي يوجب التعويض وفقاً لقواعد التضامن 
الإجتماعى» وعليه فان المحكمة الإدارية الإستئنافية - إذ خلت أسباب حكمها من ثمة تناقض أو خطأ 
في تطبيق القانون أو في تكييف الوقائع - تكون قد أنزلت صحيح حكم القانون على الوقائع» لا منعى 
عليها في ذلك. 

و بناء على ما سبق يكون طعن السيد اف ... وآخرين على الحكم المطعون عليه قائماً علي غير سند 


من القانون» متعيناً رفضه. 

و بالنسبة للدفوع المتعلقة بتطبيق المادة 761-1.. | من قانون القضاء الإداري: 

ومن حيث إنه بالبناء على الأسباب السالف الإشارة اليهاء فإن طلب الحكم علي الرعاية الاجتماعية 
لمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث الطبية - الذين لم يُحكم ضدهما في هذه الدعوى - يكون 
و ۴ ا ر ۰ . 

ولهذه الأسباب» قضت المحكمة. 

أولاً: برفض الطعن المقام من السيد اف ... وآخرين؛ 

ثانياً: رفض الدفوع التي دفعت بها الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث 


الطبية المقدمة بناء علي المادة 761-1 L.‏ من قانون القضاء الإداري؛ 


نالشا لن هذا الحكم السید حي اف والررعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكلس الوظطتي للتعويضن 
عن الحوادث الطبية؛ والأمبراض العلاجينة وعذوى الستشفيات: كما سيك اعلان باقى الخصوم بمعرفة 
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حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن مسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي 
المستشفيات الذاتبة ؛' 


Conseil d’État, 10 octobre 2011, N° 328500 


القاضي/ محمد رفاعي 
مندوب بمجلس الدولة 


مسئولية - مرفق الصحة - خطأ طبى - سبب أجنبى - عدوى ذاتية - التنبؤ بالمخاطر - الحلول في 
الحق ‏ ترك الدعوى - تعويض. 


؛' للاطلاع على النسخة الأصلية للحكم باللغة الفرنسية اضغط هناء أو اتبع الرابط التالى: 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?id Texte=CETATEX1 000024669882 


لمئيك. 

كان مجلس الدولة الفرنسي يرفض الإبقاء علي الخطأ المرفقي في عمل مرفق الصحة حال إصابة 
المريض بعدوي من المستشفى كان يحملها بذاته. ولكن وفقاً لما جاء بحكمه الصادر بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
١‏ «فإن الإدارة الصحية تتحمل مسئولية إصابة المريض بعدوي المستشفيات الذاتية «. 

وفي واقع الأمرء يوجد هناك نوعان من العدوى التي تنتقل عن طريق المستشفى: 


- العدوي الداخلية (أي الذاتية): وهي تلك العدوي الناجمة عن جراثيم كان المريض يحملها بذاته من 
- العدوي الخارجية: وهي العدوي الناجمة عن إصابة المريض بجراثيم انتفلت إليه من الخارج عن 


طريق مرضي أخرين أو الطاقم الطبي أو بسبب بيئة المستشفى. 
جا شه ست بيه سم مرک اطي سور لشي سر كنت ويه کرد 
(الدائرة الأولي - مدني بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ ٤‏ رقم: (1۷11-٤‏ و اعتبرت 


۰. 


محكمة النقض في حكمها إنه حتي وان کان المريض في الأصل حاملاً للجرثوم» إلا ان هذا الأخير لم 
يظهر إلا عبر أعمال الرعاية التي خضع لها المريض فى المستشفى. 


ومن جهة اخريء وبالرغم من سابقة رفض إقرار الخطأ المرفقي في عمل مرفق الصحة حالة إصابة 
المريض بعدوي من المستشفى كان يحملها ذاتياً (حكم مجلس الدولة بتاريخ ۲۷ سبتمبر »)۲٠٠۲‏ فقد قرر 
مجلس الدولة الفرنسي وضع حد لعدم المساواة في معاملة ضحايا العدوي في حكمه الصادر بتاريخ ٠١‏ 
أكتوبر ٠١١١‏ (رقم: )"285٠0٠١٠‏ وذلك بإقرار وجود فرضية الخطأ المرفقي بالنسبة للمستشفيات العامة 
في حالة العدوي التي تنتقل عن طريق المستشفى سواء كانت داخلية أو خارجية. 

ومن الجدير بالذكر إنه من المؤسف ان تتأخر عملية تحقيق هذا التوافق لمدة خمس سنوات. 


بقلم: فرانسوا لامبان (LAMPIN François)‏ 
الحکم. 
مجلس الدولة 


رقم: ١١/65٠٠‏ 
90-089 ا ل ل ا يي دا ل 


منشور بمجمع لبون (16501) 
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الدائوزقان الورابعة و الخامسة معسمان 
السيد/ فيليب مارتان (1/131]10 ٥مم‏ ااا ٥)ء‏ رئيساً؛ 
السيدة/ دوميتيل ديوفال-أرنولد (010 00۷3-۸۳۱0 ©!00101101])» مقرر؛ 
السيدة/ سوفي-جاستين ليبير (1/ ©1656 ا ©5115لال-16م50)» مفوض الدولة؛ 
لو برادو (۴۸۸50 ع)) ؛ الشركة المدنية المهنية ديفولفية (مكتب محاماة) ۷01۷٤۰‏ غا 
(ELLE‏ محامون؛ 
جلسة الحكم المنعقدة يوم الإثنين الموافق العاشر من أكتوبر عام ١١٠٢‏ 

الجمهورية الفرنسية 
بموجب صحيفة الطعن والمذكرة الإيضاحية المودعين بتاريخ ٢‏ يونيو و" سبتمبر ٠٠١5‏ بسكرتارية 
القسم القضائى بمجلس الدولة» المقدمة من المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية (۸۳0675)» ومقرة ٤‏ 
شارع لارية بأنجية ))١۱ Cedex ۹۰ ۳۳( rue Larrey 3 Anges ٤(‏ طلب المركز المُشار اليه 
في ختامها الحكم: 


)][30165( من المحكمة الإدارية الاستئنافية بنانت‎ ۲٠٠۸ بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ۳۰ ديسمبر‎ .١ 
والذي قضت بموجبة من ناحية»ء بإلغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية بنانت (1[30165) الصادر‎ 
بإقرار ترك الخصومة وتنازل السيدة/ 18076116 وأخرين عن دعواهم.‎ ۲٠٠۸ فبراير‎ ٥ بتاريخ‎ 
ومن ناحية أخري بالزام المركز الطبي بإيداع مبلغ ۲۷۳۹۷۸ يورو محملة بالفوائد بخزينة‎ 
من قانون الضمان الاجتماعسى.‎ ١797 المحكسة بالإضافة الى هبلغ 51 يورو تطبيقا اض الاد‎ 


؟. الحكم في الموضوع برفض الطعن المقدم من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت 
„(Département de la Sarthe)‏ 


وبعد الإطلاع على المستندات الأخرى المرفقة بصحيفة الدعوى ؛ 
وبعد الاطلاع علي: 

قانون الصحة العامة ؛ 

قانون الضمان الاجتماعي ؛ 

قانون القضاء الإدارى ؛ 


وبعد الاستماع بالجلسة العلنية إلي: 
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- تقرير السيدة/ دوميتيل ديوفال-أرنولد (0 00۷3١-۸۳۸0۱‏ ©11111م0(]) النائب بمجلس الدولة؛ 

- ملاحظات السيد/ لو برادو (27300 ©|) محام المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية (266061/5) و 
ش.م.م ديفولفية ٤۰ 0۴1۷0۷٤‏ 0۷ ۷ع0ء محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت 
‘(Département de la Sarthe)‏ 

- الرأي القانونى للسيدة/ سوفي-جاستين ليبير (06 ۱/6 ا| ©5]15لال-16طم50) مفوض الدولة ؛ 

- وقد أعطيت الكلمة مرة أخرى قبل غلق باب المرافعة لكل من السيد/ لو برادو (2,300 © ا) محام 
المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية (28/0615) و ش.م.م ديفولفية ۷١0۷٧۰۱ ۱۷) ۷۴٣‏ اع اء 
محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت (Département de la Sarthe)‏ ؛ 


ومن حيث إن الثابت من الأوراق المقدمة إلي قاضي الموضوع بتاريخ ۲٢‏ سبتمبر ٠٠١١‏ أن ۷٠٧٥558‏ 
البالغة من العمر ١5‏ عاماً كان قد أصابها ورماً بالعصب السمعي الأيسرء وبناء عليه أجريت لها عملية 
بالمركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية (260615)» وقد أصيبت بالتهاب السحايا من العدوى الجرثومية 
الرئوية في ليلة من الثالث إلي الرابع من أكتوبر ٠٠١١‏ والذي أسفر عن وفاتها بتاريخ السادس من 
أكتوبرء مما حدا بالسيدة/ )6۷316 وأخرين إلي إقامة دعوي تعويض ضد المركز الطبي الجامعي 
لمدينة أنجية (8061/5) بتاريخ ۸ مارس ٠٠١5‏ أمام المحكمة الإدارية بنانت (1130165)» وقد أمرت 
المحكمة بإدخال صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت )Département de la Sarthe)‏ في 
الدعوى. وقد طالب الأخير بإلزام المركز الطبي الجامعى بإعادة سداد مقابل الخدمات التي سددها 
الصندوق في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمتوفاة نظراً لوجود خطأ في الرعاية المُقدمة لها أدى 
إلى وفاتهاء وذلك بموجب مذكرة مودعة بتاريخ ١١‏ مارس .٤٠٢‏ وإذ تم تعويض المدعين من قبل 
المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية والأعراض الجانبية وعدوي المستشفيات» فقد تقدموا بطلب 
ترك الدعوى يوم السابع عشر من ديسمبر ٠٠١17‏ والذي أقره رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ ٥‏ فبراير 
۸ دون بحث الطلبات التي أبداها الصندوق المُدخل في الدعوى. وإذ لم يرتض صندوق التأمين 
بذلك الحكمء فقد قام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية الإستئنافيةء التي أصدرت حكمها بتاريخ ٠١‏ 
ديسمبر ۲۰۰۸ بالغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قد خالف القانون بعدم مراعاة إدخال 
صندوق التأمين الصحي للسارت (de la Sarthe)‏ أمام محكمة أول درجة؛ ثم إعادة النظر بالطلبات 
المقدمة لمحكمة أول درجة»ء والحكم بأن مرض ووفاة 306553// يستتبعه انعقاد مسؤولية المركز الطبي 
الجامعي بأنجية (850615) مع تحديد مبلغ التعويض المستحق للصندوق» وهو ما يطعن عليه المركز 
الطبي بأنجيه (806]5) بموجب الطعن الماثل ؛ 


ودون وجود حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ؛ 


المحكمة الإدارية لم تدخل صندوق التأمين الصحي للسارت (53/456 ٥3‏ 06) بالدعوى» في حين ان 
هذا الأخير قد تم إدخاله بالفعل» كما تقدّم بمذكرة للمحكمة» وبهذا فتكون المحكمة الإدارية الاستئنافية 
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بنانت (11301465) قد أغفلت واقعة من وقائع الدعوي أدت بها إلى ما انتهت اليه في حكمها المُشار 
الصادر عن المحكمة جديراً بالإلغاء؛ 
الدعوى» وذلك اعمالاً لنص المادة 821-2 .1 من قانون العدالة الإدارية ؛ 


ومن حيث إن حكم رئيس المحكمة الإدارية بنانت 1130165 قد خالف القانون بقبوله ترك المدعية 
والمدعين الأخرينء والتقرير بانقضاء الخصومة فى الدعوي دون بحث الطلبات المقدمة من صندوق 
التأمين الصحي بمقاطعة السارت (237016 13 06 tاartemenم6()‏ بمذكرته المُقدمة بتاريخ ١8‏ 
مارس ٠٠١5‏ بقلم كتاب المحكمة الإدارية» ومن ثم فيكون الحكم قد شابه عوار يستتبع التقرير بإلغائه ؛ 
ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من المدعية والمدعين لأخرين وصندوق التأمين الصحي للسارت 
)06épartement de la Sarthe)‏ أمام المحكمة الإدارية بنانت (Nantes)‏ ؛ 


ومن حيث إنه عن طلبات المدعية والمدعين الأخرين : 


ومن حيث إنه بموجب الطلب المُقيد بتاريخ ١7‏ ديسمبر ٠٠١17‏ بقلم كتاب المحكمة الإدارية بنانت 


(85اNNan))»‏ فإن المدعية والمدعين لأخرين قد أعلنوا تنازلهم عن دعواهم ؛ ولكون محض هذا التنازل 
واضح وبسيطء فلا يوجد ما يحول دون تنفيذه ؛ 


وعن طلبات صندوق التأمين المرضي الصحي لمقاطعة السارت (Département de la Sarthe)‏ : 


ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة 376-1 .1 من قانون الضمان الاجتماعي « إنه» وفي غير الحالات 
الخاضعة للأحكام القانونية الخاصة بحوادث العمل» يحتفظ المؤمن عليه أو المستحقين - عند إصابة 
المؤمن علية أو المستحقين من أسرته بضرر منسوب إلي طرف ثالث - بحق مطالبة المتسبب في 
الضرر بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الحادث وفقاً للقواعد القانونية العامة» وذلك حال عدم 
التعويض عن هذا الضرر بموجب هذا الكتاب أو الكتاب الأول. وتلتزم صناديق الضمان الاجتماعي أن 
تؤدي إلي المؤمن علية أو المستحقين المستحقات المنصوص عليها بهذا الكتاب أو الكتاب الأول» باستثناء 
إقامة الدعوى منهم ضد من مرتكب الحادث (...) « ؛ وحيث ان تلك الأحكام لا يُشترط لانطباقها لجوء 
المُتضرر أو الورثة إلي دعوى التعويض لتمكين صندوق الضمان الاجتماعي - وهو الوصي علي حقوق 
المؤمن علية بقدر المستحقات التي دفعها له - من متابعة سداد تلك المستحقات من قبل المسؤول عن 
الحادث ؛ ومن ثم» فان تنازل المدعية والمدعين الآخرين عن دعواهم غير ذي أثر علي مآل المذكرات 
والطلبات المقدمة من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت (Département de la Sarthe)‏ ؛ 


ومن حيث إنه وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 1142-1 .1 من قانون الصحة العامةء « وفي 
غير الحالات التي تقع بها مسئولية العاملين بالرعاية الصحية عن عدم تطابق أحد المنتجات الصحية 
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للمواصفات» فان كل من العاملين بالرعاية الصحية المذكورين في الباب الرابع من هذا القانون وكذلك 
المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات التي يتم بها أعمال وقائية أو تشخيصية أو علاجية هم غير 
مسئولين عن التبعات الضارة عن أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج» إلا في حالة وجود خطأ منهم. 
كما تنعقد مسئولية كل من المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات المذكورة سلفاً عن الأضرار الناجمة 
عن عدوى المستشفيات» ما لم يتم اثبات وجود سبب آخر خارجى لحدوث العدوى « ؛ ولما كان ذلك 
فإنه بموجب المادة ٠١١‏ من القانون رقم ۳۰۳-۲۰٠٢‏ الصادر بتاريخ ٤‏ مارس ۲٠٠۲‏ تطبق أحكام 
هذا القانون علي عدوي المستشفيات الناتجة عن أعمال الرعايةء وذلك اعتباراً من تاريخ الخامس من 


سبتمبر عام ١١٠٢‏ ؛ 


ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الدعوى - ولا سيما من تقرير الخبير - انه في أعقاب التدخل 
الجراحي الذى أجري بتاريخ ۲٢‏ سبتمبر ٠٠١١‏ بالمركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية (89618) 
- والذى جري به استنصال ورم بالعصب السمعي الأيسر من خلال تجويف الأذن - بدأت الأنسة 
83 بالتعافي» وذلك قبل ان يصيبها صداع عنيف يصاحبه ألام بالضهر والعمود الفقري في ليلة 
من الثالث إلي الرابع من أكتوبر ؛ كما وقد كشفت نتيجة البزل القطني عن التهاب السحايا بالعدوى 
الجرثومية الرئوية» وهو ما توفيت علي أثره يوم السادس من اكتوبر ؛ 


ومن حيث إنه عن دفع المركز الطبي الجامعي بأنجية (850615) بأن الأنسة المتوفاة كانت تنقل 
بذاتها عدوى الجرثومات الرئوية عند قبولها بالمستشفىء فإنه حتى وبفرض تحقق ذلك» فإن طبيعة تلك 
الملابسات لا تنفي اعتبار تلك العدوى من عدوى المستشفيات» حيث يتضح من تقرير الخبير ان التدخل 
الجراحى هو ما سح للجرثوم بالتوغل للسحايا متسبباً بالأضرار التي حاقت بها. ولما كان ذلك» ومن 
حيث إن أحكام الفقرة الأولي من المادة 1142-1 .1 من قانون الصحة العامة المذكورة سلفاً تقضى 
بإنعقاد مسئولية الإدارة الصحية عن عدوى المستشفيات سواء كان مصدرها خارجياً أم ذاتياًء وذلك ما لم 


يتم اثبات وجود سبب آخر خارجى للعدوى ؛ 


ومن حيث إن تقرير الخبير قد أظهر ان سبب التهاب السحايا كان ناجماً عن التدخل الجراحيء وأنه يعد 
من الأخطار المتعارف عليها بالنسبة لتلك النوعية من العمليات الجراحية مثل التي أجريت في الحالة 
الماثلة. ومن حيث إن الخبير قد أشار إلى صعوبة توقع حدوث تلك العدويء إلا أن ذلك لا يصل إلى 
حد القول بتحقق شرطي عدم التوقع وعدم القابلية للدفع» وهو ما كان من الممكن أن يشكل - حال 
تحققه - دليلآ علي وجود سبب أجنبي لحدوث الأضرار الصحية التي أذت إلى وفاتها؛ 


ومن حيث إنه وبالترتيب على ما تقدم» فيكون الحكم متعيناً بإلزام المركز الطبي الجامعي بأنجية 
(850615) بسداد مبلغ وقدره ۲۷۲۹۰۷۸ يورو لصالح صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت 
de ٥١ Sarthe)‏ أممممع3م06]) - بصفته الحال محل المؤمن عليه فيما له من حقوق - وذلك 
تظير مُقايل الخدمات السابق سدادفا تخت ته الامين الصحى ؛ وبالاضافة إلى نلك فيكون صتدرق 
التأمين الصحي للسارت (531186 ها 06 artementم6p()‏ مُستحقاً للحصول علي التعويض الكامل 
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المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة 376-1 .ا من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ وقدره 17٠١‏ 
يورو المقدرة بموجب حكم العاشر من نوفمير ٠ه‏ والمستحقة من تاريخ صدور الحكم الماثل. 





ومن حيث إنه يكون لصندوق التأمين الصحي للسارت (53156 )(6partement 06 ١3‏ استحقاق 
الفوائد علي مبلغ مقداره ۲۷۳۹۷۸ يورو وذلك اعتباراً من تاريخ ۱۸ مارس .,٠5٠١5‏ وهو تاريخ 
إبداء طلباته بقلم كتاب المحكمة الإدارية بنانت (78130165). وفيما يتعلق بطلب إضافة الفوائد إلى أصل 
المُطالبةء فإن الصندوق لم يتقدم بطلب رسملة الفوائد إلا بتاريخ ۲۹ أبريل ٠۲0۰٠۸‏ وبذلك الوقت كانت 
الفوائد مُستحقة الأداء لمُدة سنة على الأقل الأقل علي مبلغ قدره ۲۷۳۹۰۷۸ يوروء ومن ثم يتعين قبول 
طلب الرسملة اعتباراً من ذلك التاريخ» وعن كل موعد استحقاق سنوي لاحق ؛ 


وإنه عن تطبيق نص المادة 761-1 .1 من قانون العدالة الإدارية : 

وبالبناء على ما سبق الانتهاء اليه» فإنه يتعين إلزام المركز الطبي الجامعي بأنجية (81061/5) بسداد 
مبلغ مقداره ٠٠٠١‏ يورو نظير النفقات والأتعاب التي تكبدها صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت 
de ٥١ Sarthe)‏ artementم06)»‏ والتي قدرها ولم تحتسب ضمن نفقات التقاضى. 

ولهذه الأسباب» تقد المحكمة ٠‏ 

المادة ١‏ : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ۳٣‏ ديسمبر ۲٠٠۸‏ الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية 
بنانت .(Nantes)‏ 

المادة ١ ٢‏ بالغاء الحكم الصادر بتاريخ ٥‏ فبراير ٨‏ من رئيس المحكمة الإدارية بنانت .(Nantes)‏ 
المادة ٣‏ : باقرار تنازل المدعية والمدعين الآخرين. 

المادة ٤‏ : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية (4850©15) بسداد مبلغ وقدره ۲۷۲۹۰۷۸ يورو 
لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت (531456 de ١3‏ 2603116076114): على أن يكون مُحملاً 
بالفوائد المستحقة منذ تاريخ ١١‏ مارس ٠٠٠٠٤‏ والفوائد المستحقة بتاريخ ٩‏ أبريل ۲۰۰۸ ثم عن 
كل موعد استحقاق سنوي آخر اعتباراً من ذلك التاريخ وذلك بعد رسملة تلك الفوائد في كل من 
هذه التواريخ لإنتاج فوائد مركبة. بالإضافة لمبلغ ۰ يورو اعمالاً لنص الففرة التاسعة من المادة 
376-1 ا. من قانون الضمان الاجتماعي. 

المادة ٥‏ : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية (80©/5) بسداد مبلغ وقدره ٠٠١‏ يورو 
لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت (538016 13 06 26031167601) وذلك تطبيقاً لأحكام 
المادة 761-1 .1 من قانون القضاء الإدارى. 


المادة ۹ : يعلن بهذا القرار كل من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت Département de)‏ 
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06 3 )» والمركز الطبي الجامعي بمدينة أنجي (2850615)» وكذلك السيدة ١131766119‏ والأنسة 
3 وکل من السيد Didier‏ والسيد .Stéphane‏ 


ترسل نسخة من الحكم الماثل لوزيرى القوى العاملة والتوظيف» والصحةء وذلك للعلم والإحاطة. 
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سؤال وجواب 


ما هو مجلس الدولة الفرنسى d’ Eat‏ Conselil؟‏ 
مجلس الدولة الفرنسي هو القاضي الإداري الأعلى» يأتي على قمة هرم القضاء الإداري في فرنساء 


هل يختلف مجلس الدولة في مصر عن مجلس الدولة في فرنسا؟ 
نعم» وان كان المُسمى واحداًء إلا أن مجلس الدولة في مصر يختلف عن نظيره في فرنساء حيث ان الأول 
ان مجلس الدولة الفرنسي يقابل المحكمة الإدارية العليا في مصر. 


وما هي اختصاصات مجلس الدولة في فرنسا؟ 
لمجلس الدولة الفرنسي اختصاصين تاريخيين: اختصاص قضائي واختصاص استشاري» فضلاً عن ذلك 
فإن مجلس الدولة يختص بإدارة المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية. 


وما هي اختصاصاته القضائية؟ 

يمارس مجلس الدولة ثلاثة اختصاصات ذات طبيعة قضائية: 

- قاضي النقضء بالنسبة للطعون المقامة ضد احكام محاكم الاستئناف الإدارية (التي أنشئت بالقانون 
١‏ ديسمبر :)١18177‏ والطعون المقامة ضد احكام المحاكم الإدارية المتخصصة. ومنذ المرسوم 
رقم 557-7٠١”‏ الصادر في ٤٢‏ يونيو ٠۲٠٠٠‏ أصبح مجلس الدولة مختصاً بالطعون المقامة ضد 
الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في بعض المواد التي تنظرها كمحكمة اول وآخر درجة 
(أكثر من ۷۰ > من احكام مجلس الدولة تصدر في نطاق هذا الاختصاص) 

- قاضي الاستئناف» وذلك بالنسبة للطعون المقامة ضد احكام المحاكم الإدارية بخصوص الانتخابات 
المحلية (وتمثل من /١‏ إلى 1/ من احكام مجلس الدولة). 

- قاضي اول وآخر درجةه وذلك بالنسبة الدعاوى المقامة ضد المراسيم» واللوائح التنظيمية الصادرة 
من الوزراء» والطعون المقامة ضد الانتخابات الإقليمية والأوروبية (75/ من احكام مجلس الدولة 
تصدر في نطاق هذا الاختصاص). 


وماذا عن الدعاوى المُستعجلة» هل يعرف مجلس الدولة نظام قضاء الأمور المُستعجلة؟ 
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مجلس الدولة قضاة الأمور المستعجلة من مستشاري مجلس الدولة. وتتعدد أنواع الدعاوى المستعجلة 
ومن امثلتها: دعاوى وقف القرارات الاداريةه الدعاوى المستعجلة لحماية الحريات الأساسيةء الدعاوى 
التحفظية... الخ. 


وما هي اختصاصاته الاستشارية؟ 

مجلس الدولة في فرنسا - كما هو الحال في مصر - هو مستشار الحكومة» حيث يقوم بمراجعة 
مشروعات القوانين والاوامر الإدارية قبل عرضها على مجلس الوزراء» ويراجع ايضاً المراسيم» 
ويضع مجلس الدولة تقرير عن مشروعية تلك النصوص من حيث الشكل والملائمة الإدارية. ويمكن ان 
تطلب الحكومة رأيه في كافة المسائل القانونية والإدارية. ومجلس الدولة يعد مستشاراً ايضاً للبرلمان» 
ويكون طلب الرأي وجوبياً في بعض الأحيان» وذلك بالنسبة لكافة مشاريع القوانين والاوامر والمراسيم 
قبل موافقة مجلس الوزراء عليها وعرضها على البرلمان (مواد ۲۸ و۲۹ من الدستور الفرنسي)» بينما 
يكون الاختصاص اختيارياً بالنسبة لمشاريع القوانين المقترحة من البرلمان حيث يملك رئيس الجمعية 
ا یا ا لي تد ف لجان نل لك الست يقري طني لر 
اختيارياً. 


وكيف تدار المحاكم المُختلفة في القضاء الإدارى الفرنسي؟ 

إن مجلس الدولة هو القائم على إدارة القضاء الإداري الفرنسي ككل» حيث يكون نائب رئيس مجلس 
الدولة هو رئيس المجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية. ويكون مسئولاً عن 
إدارة وتسيير ثمانية وأربعين محكمة إدارية وثمانية محاكم إدارية استئنافية وبعض الهيئات القضائية 
المتخصّصة منها المحكمة الوطنية لحقوق اللجوء. 


وما هو دور المحاكم الإدارية الاستئنافية اع مم 0*2 Cours administra tives‏ ؟ وهل يُمكن 
مُقابلتها بمحكمة القضاء الإدارى في مصر؟ 

تختص تلك المحاكم بالفصل في الطعون المقامة ضد احكام المحاكم الاداريةء ما عدا تلك التي تدخل 
في اختصاص مجلس الدولةء كما تختص بالفصل في بعض أنواع الدعاوى كمحكمة أول درجة. 


إن المُقابلة بين محكمة القضاء الإدارى في مصر والمحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا هو خطأ يتعين 
تجنبه؛ إذ إن محكمة القضاء الإدارى في مصر هې محكمة القانون العام» إذ تختص بنظر كافة الدعاوى 
الإدارية إلا ما استثناه المشرع بنص خاص بينما المحاكم الإدارية الاستئنافية هي بحسب الأصل محكمة 
طعن» إلا ما أُسند اليها بنصٍ خاصء ومن ثم فإن ذلك يُنبئ عن وجود اختلاف في هيكل القضاء 
الإدارى في فرنسا عن مصر. 


وماذا عن المحاكم الإدارية 30/171/1/5121[/5 030 ۳۳/0؟ وهل تقابل بالمحاكم الإدارية في مصر؟ 

المحاكم الإدارية في فرنسا هي محاكم الدرجة الأولى في نظام القضائي الإداري» وهي صاحبة الولاية 
العامة في نظر المنازعات الإداريةء عدا ما اختص به المُشرع مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية 
الإستئنافية بنظره كمحكمة أول درجة على وجه الحصر. وبالتالي» فتختلف المحاكم الإدارية في مصر 





- المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتعبر ۲۰۱۷ سؤال وجواب 


عن فرنساء إذ أن اختصاص الأولى محدوداً مُقارنة باختصاصات الثانية. 


قرأنا في الأحكام مصطلح القاضي المُقرر 30001660۳ فعمٌ يُعبر؟ 

القاضي المقرر هو القاضي الذي يختاره رئيس المحكمة لتحضير الدعوى وكتابة مشروع الحكم. 
وبالتالي فإن تحضيرالدعوى في فرنسا ليس من المهام المسندة إلى مفوض الدولة»ء وإنما يقوم عليها 
أحد القضاة أعضاء المحكمةء ويتم التحضير باستخدام البريد وليس في جلسات عامة كما هو الحال في 
مصر. 


قرأنا كذلك مُصطلح المُقرر العام ۳00176 Rapporteur‏ ؟ فمن هو؟ وما هي وظيفته؟ 
du gouvernement‏ 207155236 الا ان تلك التسمية كانت تعطي انطباعاً سيئأ لدی المتقاضين 
من حيث الدور الذي يقوم به فمنهم من كان يعتقد انه يمثل الحكومة في الدعوی. لذلك تدخل المُشرع 
الانتفادات التي وجهت لفرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان» مثل عدم السماح للأطراف 
بالاطلاع على رأي مفوض الحكومة والرد عليه. 


المقرر العام يقوم بعرض تقريره شفوياً في جلسة علنية» ويعرض رأيه في المسائل التي تتعرض لها 
الدعوى ويقترح الحلول. بعد انتهاء الجلسة لا يمكن للمقرر العام حضور المداولة القضائية ولا يحق له 
التصويت» إلا انه امام مجلس الدولة يُسمح له بالحضور إلا إذا طلب الأطراف عدم حضوره صراحة 
قبل الجلسة. وفي جميع الأحوال» لا يمكن أن يبدي رأيه او ان يشترك في التصويت. 


هل يبدى المُقرر العام رأيه في كافة الدعاوى؟ 

كان ذلك هو الأمر في السابقء إلا إنه واعتباراً من الأول من يناير من عام 7٠١١7‏ أضحى من حق 
رئيس المحكمة استثناء الدعوى من العرض على المقرر العام لإبداء الرأى القانونى في بعض المواد 
على سبيل الحصر» خاصة في الدعاوى التي لا تنطوي على مسائل قانونية ذات أهمية خاصة. أو التي 
تستدعى فيها اعتبارات السرعة في الفصل ذلك» أو تلك التي استقر الرأي القانوني عليها مُنذ أمدٍ بعيد. 
بحيث أضحى استطلاع رأى المُقرر العام غير ذي أهمية عملية تُذكر. 
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المستحدت 





في قضاء مجلس الدولة الفرنسي 
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